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إشكالية الحقوق والحريات من خلال تدبير السلطة التنفيذية الجزائرية لحالة 
الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا

فاطمة الزهراء رمضا� 1

تاريخ الاستلام: 07-03-2021              تاريخ القبول: 2021-10-17 

ملخص البحث: 

يطــرح هــذا البحــث مشــكلة تعامــل الســلطة التنفيذيــة الجزائريــة مــع حالــة الأزمــة الصحيــة 
ــلطته  ــر الأول لس ــال الوزي ــة إعم ــى كيفي ــز عل ــا، بالتركي ــروس كورون ــار في ــن انتش ــة ع الناتج
ــة  ــدى صح ــة(، وم ــيم تنفيذي ــة أو مراس ــرارات لائحي ــه إصــدار ق ــي تخول ــة )الت ــة التابع التقريري

ــة الدســتورية؟  ــن الناحي ــه م تدخل

حيــث هدفــت الدراســة لتســليط الضــوء علــى مــا يمكــن أن يترتــب مــن تقييــد لحقــوق وحريــات 
الأفــراد فــي حالــة اســتغلال مــا تمنحــه مثــل هــذه الظــروف للســلطة التنفيذيــة، وقــد كشــفت أن مبرر 
اللجــوء لاختصــاص الوزيــر الأول فــي مجــال الضبــط الإداري كان الحفــاظ علــى النظــام العــام، 
خاصــة بعــد تنــازل البرلمــان الجزائــري عــن اختصاصــه الأصيــل فــي تنظيــم حقــوق وحريــات 
الأفــراد، وإحجــام رئيــس الجمهوريــة عــن إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة التــي تــم اتخاذهــا فــي 

مجموعــة مــن دول العالــم.

ــي إطــار حجــر  ــاءت ف ــي ج ــذه الإجــراءات الت ــي ه ــق ف ــد التعم ــه وبع ــول: إن وخلصــت للق
صحــي، ضمــن خطــة طــوارئ صحيــة مــن الحكومــة الجزائريــة، مــن خــلال اتخــاذ سلســلة مــن 
المراســيم التنفيذيــة لمواجهــة آثــار انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، وقصــد التصــدي للظــروف 
الخاصــة التــي تمــر بهــا البــلاد، ســتؤدي لقلــب الأدوار التقليديــة للســلطات، بحيــث تغــدوا الســلطة 
التنفيذيــة )بمــا تحــوزه مــن ســلطة تنظيميــة( صاحبــة الولايــة العامــة فــي تنظيــم هــذا الموضــوع، 

والبرلمــان صاحــب الاختصــاص الثانــوي. 

ــط الإداري،  ــر الضب ــوق، تدابي ــا، الحق ــة كورون ــة، أزم ــيم التنفيذي ــة: المراس ــات الدال الكلم
ــة. ــس الدول ــة، مجل ــوارئ الصحي الط

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة أبي بكر بلقايد )تلسمان - الجزائر(  )1(
fatimazohra_ramdani@yahoo.fr
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المقدمة: 

يتجــه الفقــه الدســتوري الحديــث إلــى اعتبــار اختصــاص البرلمــان فــي مجــال تنظيــم حقــوق 
وحريــات الأفــراد منفــردا )1(، فهــو محجــوز لــه، لا يمكــن اقتحامــه مــن الســلطة التنفيذيــة، التــي 
يبقــى عملهــا فيــه تابــع لتدخــل المشــرع ومرتبــط بدورهــا فــي المحافظــة علــى النظــام العــام، ســواء 
ــات  ــة كالأزم ــر العادي ــى تحــت بعــض الظــروف غي ــة أو حت ــي ظــل الحــالات العادي ــك ف كان ذل
التــي قــد تعتــرض الــدول. وفــي هــذا الخصــوص يزخــر تاريــخ البشــرية بالخســائر الناتجــة عــن 
مثلهــا، آخرهــا انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا الــذي صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 
ــم،  ــات دول العال ــا لتعصــف باقتصادي ــدت آثاره ــة )2(، إذ امت ــارس 2020 بالجائحــة العالمي 11 م
مــا أدى بهــا لاتخــاذ تدابيــر احترازيــة لمواجهتهــا، فقــد اتخــذت الحكومــة الفرنســية مثــلا سلســلة 
مــن الإجــراءات منــذ 12 مــن مــارس 2020 )3(، وأقدمــت رئاســة الجمهوريــة الجزائريــة بنفــس 
التاريــخ علــى تعليــق جميــع النشــاطات الدراســية )4( والثقافيــة الاجتماعيــة والرياضيــة، تبعــه اتخــاذ 

جملــة مــن المراســيم التنفيذيــة مــن الوزيــر الأول لتنظيــم الآثــار المترتبــة علــى انتشــار الوبــاء.

لدعم هذه الفكرة يمكن الإحالة في الفقه الفرنسي إلى:   )1(
Jean Gicquel et André Hauriou, Droit constitutionnel et  institutions politiques, 
Paris : édition Montchrestien, Paris ,1985(, p : 889.
في الفقه المصري يمكن الاطلاع على مؤلفات: د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري )الشرعية   
دار  )القاهرة:  الجنائية(،  الإجراءات  قانون  في  الدستورية  الشرعية  العقوبات،  قانون  في  الدستورية 

الشروق،2002(، ط2، ص: 41-40؛ 
الفقه  34. ومن  ط2، ص:   ،)1997 العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  المستقلة،  التقرير  فودة، سلطة  د. رأفت   
الجزائري: عزاوي ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة في تحديد 
مجال كل من القانون واللائحة(، )الجزائر: دار الغرب للنشر والتوزيع، 2009(، ج1، ص: 243؛ د. رمضاني 
فاطمة الزهراء، ضوابط عملية صنع القانون من قبل المؤسسة التنفيذية )تحليل قانوني مقارن عن كيفية إسهام 

السلطة التنفيذية في العمل التشريعي(، )القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، جوان 2019(، ص15. 

)2( https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020)consultéle : 
6/07/2020(

)3( Le 12 mars, le Président de la République Française annonce la fermeture des 
établissements scolaires. Le 14 mars, le Premier ministre annonce la fermeture 
des établissements recevant du public  .Le 16 mars, le Président de la République 
annonce le confinement à compter du 17 mars à 12h et le report du second tour des 
élections, qui devait se tenir le 22 mars.

)4( https: /twitter.com/AlgPresidency?ref_src=twsrc%5  Egoogle%7  Ctwcamp% 
5Eserp%7 Ctwgr%5Eauthor .)Consulté le :11 07/2021/(
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أهمية وأهداف الدراسة:

ــق  ــة، لمنحــى يتعل ــوم القانوني ــد يشــد باحــث العل ــا، ق ــاء كورون ــة وب ــى طبيع ــوف عل إن الوق
ــة بإعــلان  ــة لتعليمــات منظمــة الصحــة العالمي ــة اســتجابة الســلطات الجزائري بالغــوص فــي كيفي
الطــوارئ الصحيــة، ثــم مجمــوع الإجــراءات الاحترازيــة الوقائيــة أو العلاجيــة للتصــدي لــه، حيــث 
تظهــر أهميــة الدراســة فــي البحــث عــن صياغــة قواعــد مناســبة لهــذا الموضــوع المســتجد، الــذي 
ــع  ــق والتتب ــة، مــن خــلال الاســتقصاء الدقي ــة الجزائري ــة القانوني ــي المنظوم ــه ف ــم يســبق تنظيم ل
المنظــم للوســائل المتخذة)المراســيم التنفيذيــة( لتنظيــم الآثــار المترتبــة علــى انتشــار الجائحــة مــن 
الناحيــة العمليــة ذات العلاقــة بحقــوق وحريــات الأفــراد، لاقتــراح البدائــل المتعلقــة بعــدم الانتقــاص 

مــن التمتــع بهــا فــي المســتقبل عنــد الوقــوع فــي نفــس الظــروف. 

كمــا تتجلــى أهميتهــا أيضــا، مــن خــلال مــا اســتهدفته مــن محاولــة شــرح التفاصيــل المتعلقــة 
بطريقــة التعامــل القانونــي للحكومــة الجزائريــة، بالمقارنــة مــن حيــن لآخــر مــع التنظيــم الفرنســي 
ــض  ــن البع ــا م ــة وصفه ــا، لدرج ــف تصرفاته ــة بتكيي ــة المتعلق ــد البلبل ــة بع ــة، خاص ــذه الحال له
ــاط  ــألة من ــل للمس ــي الأمث ــم القانون ــان التنظي ــدف تبي ــك به ــر دســتورية، وذل باللامشــروعة والغي
ــري، والنصــوص  ــى الدســتور الجزائ ــلات عل ــراح التعدي ــر واقت ــه لتطوي البحــث، والاســتفادة من
ــة فــي المســتقبل، مــن خــلال إظهــار وإبــراز النقــاط والفقــرات التــي  ــم هــذه الحال ــة لتنظي القانوني
تحتــاج إلــى التحســين، واقتراح بعــض التوصيــات لســد النقائص التــي تتماشــى مــع الحيــاة 

ــانية المتطــورة.  الإنس

إشكالية الدراسة:

ــة  ــة القانوني ــع المنظوم ــة م ــوارئ الصحي ــة الط ــى حال ــلان عل ــدم الإع ــق ع ــدى تواف ــا م م
الجزائريــة؟ 

ولمــإذا تــم تنظيــم الآثــار الناجمــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا المتعلقــة بحقــوق وحريــات 
الأفــراد مــن قبــل الوزيــر الأول؟ وهــل تدخلــه دســتوري؟ ثــم مــا الفــرق بيــن تنظيمهــا مــن قبلــه، 

وضــرورة تدخــل المجلــس الشــعبي الوطنــي فــي هــذا الخصــوص؟ 

فرضيات الدراسة:

ــن . 1 ــم ع ــا ينج ــار م ــا، لاعتب ــة صواب ــن الطــوارئ الصحي ــدم الإعــلان ع ــل ع ــا يمث ربم
الإعــلان عــن مثــل هــذه الحــالات مــن تقييــد حقــوق وحريــات الأفــراد، بدافــع الظــروف 
غيــر العاديــة والضــرورة التــي تحُــل الدولــة مــن الامتثــال لمبــدأ المشــروعية، فقــد فضلت 
ــه  ــدم علي ــا أق ــل م ــن قب ــا، م ــروس كورون ــار في ــار انتش ــم آث ــة تنظي الســلطات الجزائري
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الوزيــر الأول مــن إصــدار مراســيم تنظيميــة فــي إطــار خطــة طــوارئ صحيــة، لتوافــر 
ــي ظــل عــدم  ــي التدخــل للتصــرف، وف ــرض الســرعة ف ــذي يفت عنصــر الاســتعجال ال
الإعــلان عــن ظــروف غيــر عاديــة تكــون هــذه التصرفــات تعبيــرا عــن ميــلاد نظريــة 
ــري  ــتوري الجزائ ــس الدس ــبق للمجل ــي س ــة الت ــروف الخاص ــة الظ ــي نظري ــدة ه جدي
ــا مشــروعا للدســتور، لكــن  ــي يكــون تصــرف الحكومــة خرق وأعطــى معالمهــا، وبالتال
تبقــى تصرفــات الوزيــر الأول فــي هــذه الحالــة داخلــة فــي الظــروف العاديــة، ممــا قــد 
يعــد اعتــداء علــى صلاحيــة البرلمــان الــذي مــن المفــروض أن ينظــم الحقــوق والحريــات 
بموجــب قوانيــن، فقــد تتجــاوز مراســيمه التنفيذيــة حدودهــا الدســتورية مــن التنفيــذ إلــى 

التشــريع ابتــداء.

ــة فــي الجزائــر، . 2 ــة طــوارئ صحي ربمــا يكــون ســبب عــدم الإعــلان الرســمي عــن حال
راجــع إلــى ضعــف الشــدة والقــوة التــي انتشــر بهــا الفيــروس، ومــن ثــم تدخــل الوزيــر 
الأول لتنظيــم الآثــار المترتبــة عــن فيــروس كورونــا فــي هــذه الحالــة، يعــدُ داخــلا فــي 
ــام، وبصــورة  ــى النظــام الع ــن والمحافظــة عل ــذ القواني ــق بتنفي ــام المتعل اختصاصــه الع
مــن صــور مراســيمه التنفيذيــة الضبطيــة، التــي تســمح بمواجهــة الأوضــاع العاديــة، فــي 
ــادة  ــن الم ــى م ــرة الأول ــة حســب الفق ــس الجمهوري ــاد الاختصــاص لرئي ظــل عــدم انعق
141 مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2016 )1( التــي تســمح لــه بتنظيــم كل مــا يخــرج عــن 
مجــال القانــون، وتنــازل البرلمــان عــن اختصاصــه بتنظيــم الحقــوق والحريــات فــي هــذه 
الحالــة، فعمــل الوزيــر الأول لا يمثــل أي اعتــداء أو خــرق دســتوري، بــل عمــل عــادي 

فــي ظــل ظــروف عاديــة.

منهجية الدراسة:

وللتأكــد مــن صحــة أو دحــض الفرضيتيــن، قمنــا بتحليــل النقــاط الأساســية للبحــث باعتمـــاد 
ــة  ــة الأزم ــراءات لمواجه ــن إج ــاذه م ــم اتخ ــا ت ــة لم ــورة وصفي ــاء ص ــي بإعط ــج الوصف المنهـ
ــتنباطي  ــج الاس ــم المنه ــاليب(، ث ــائل، الاس ــة، والوس ــا الســلطة التنفيذي ــت به ــي تدخل )الأدوات الت
انطلاقــا مــن الفكــرة العامــة المتعلقــة بكيفيــة تنظيــم الأزمــة الصحيــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فــي 
الجزائــر، للوصــول إلــى تفاصيــل الممارســة العمليــة مــن طــرف الوزيــر الأول، بغــرض تحليــل 
ــارن،  ــة عنهــا مســتعينين بالمنهــج المقـ ــة الإجاب الإشــكاليات المرتبطــة بمشــكلة الدراســة، لمحاول
حيـــث تـــم توظيـــفه فـــي تحليـــل النصــوص القانونيــة المنظمــة لحقــوق وحريــات الأفــراد خــلال 
ــذي  ــة مــع النظــام القانونــي الفرنســي ال ــراء مقارنــ ــة(، مــن خــلال إجــ الجائحــة )مراســيم تنفيذي

التعديل الدستوري لسنة 2016 الصادر بالقانون رقم 01 - 16 المؤرخ في 6 مارس 2016 يتضمن التعديل   )1(
الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 14ل07/03/2016.
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ــه  ــر ب ــذي تأث ــري ال ــي الجزائ ــا النظــام القانون ــة، ومنه ــة القانوني ــد مــن الأنظم ــا للعدي يعــد مرجع
تأثــرا واضحــا منــذ فجــر الاســتقلال فــي مختلــف فــروع القانــون )1(- لا ســيما القانــون الدســتوري 
ــا  ــى مبادئه ــي أرس ــون الإداري  الت ــادئ القان ــن مب ــد م ــم العدي ــات-، ث ــوق والحري ــم الحق وتنظي
القضــاء الإداري الفرنســي ممثــلا فــي مجلــس الدولــة الفرنســي )نظريــات الظــروف غيــر العاديــة 
مثــلا( للاســتعانة بــه لبيـــان مواقـــف القـــوة والضعـــف فيهـــما حــول تنظيــم الحقــوق والحريــات فــي 
ــة  ــه التجرب ــن هات ــتفادة م ــرض الاس ــدول، بغ ــا ال ــد تعرفه ــي ق ــة الت ــر العادي ــروف غي ــل الظ مث
المقارنــة بغيــة تحســين قانوننــا الوطنــي، واقتــراح البدائــل، كمــا اســتخدمنا أيضــا المنهــج التاريخــي 
لتتبــع إجــراءات مواجهــة الجائحــة مــن الناحيــة الزمنــة، ثــم تحليــل وتفســير الحــوادث التاريخيــة، 

ــؤ بمــا يمكــن اقتراحــه للمســتقبل. للاعتمــاد عليهــا كأســاس لفهــم المشــاكل المعاصــرة، والتنب

خطة البحث: جـــاءت الدراســـة مقســـمة إلـــى مبحثيـــن، إضافـــة إلـــى المقدمـــة والخاتمـة التـي 
تضمنـــت أهـــم النتائـــج والتوصيـــات، وكانـت خطـــة البحـث كالآتي:

المبحــث الأول: الســلطة التنفيذيــة والحقــوق والحريــات فــي ظــل الظــروف غيــر العاديــة فــي 
النظــام الدســتوري الجزائــري.

المطلــب الأول: المطلــب الأول: الســلطة المؤهلــة بضبــط الحقــوق والحريــات فــي الظــروف 
العاديــة

الفــرع الأول: تقاســم مهمــة تنظيــم الحقــوق والحريــات بيــن المؤســس الدســتوري والمشــرع 
العــادي

الفرع الثاني: إمكانية تنظيم موضوع الحقوق والحريات من قبل السلطة التنفيذية

ــة الناجمــة عــن  ــي ظــل الطــوارئ الصحي ــات ف ــوق والحري ــي: ترتيــب)2( الحق ــب الثان المطل
ــا ــروس كورون في

الفــرع الأول: المقصــود بحالــة الطــوارئ الصحيــة كظــرف غيــر عــادي وعــدم الإعــلان عنهــا 
ــي الجزائر ف

تأثر المشرع والمؤسس الجزائري يبدو جليا في المنظومة القانونية الجزائرية، وذلك يرجع لأسباب تاريخية   )1(
معروفة "آثار الظاهرة الاستعمارية"، ثم انتماء النظام القانوني الجزائري لنفس المجموعة القانونية "اللاتينية" 
ما جعلها تستلهم ليس فقط القواعد القانونية بل حتى التطبيقات المتعلقة بها من قبيل استيراد الكثير من الأحكام 
المناداة بضرورة صقل هوية  إلى  الفقهاء والباحثين  الكثير من  الفرنسي، وهو ما دعي  القضاء  القضائية من 

قانونية جزائرية خاصة، تأخذ من الأنظمة القانونية المختلفة ما يتماشى مع المجتمع الجزائري.

تفاديا لتكرار كلمة "تنظيم" استعملنا مرادفاتها في عناوين الفروع أو المطالب مثل: ضبط، ترتيب...  )2(
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 الفــرع الثانــي: الأداة الدســتورية لتدخــل الســلطة التنفيذيــة الجزائريــة لمكافحــة فيــروس 
ــتجد ــا المس كورون

ــي  ــا وضماناتهــا ف ــى كورون ــة عل ــار المترتب ــة للآث ــي: تصــدي الســلطة التنفيذي المبحــث الثان
ــر الجزائ

المطلب الأول: أثر الإجراءات المتخذة لمجابهة الوباء على حقوق وحريات الأفراد

الفرع الأول: أهم التدابير المتخذة من الوزير الأول لمواجهة الأزمة الصحية

ــار  ــن انتش ــد م ــر الأول للح ــن الوزي ــتخدمة م ــط الإداري المس ــاليب الضب ــي: أس ــرع الثان الف
ــروس  الفي

المطلــب الثانــي: ضمانــات الموازنــة بيــن تدابيــر الضبــط وحمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد 
فــي ظــل أزمــة كورونــا

الفرع الأول: تقييد إجراءات الوزير الأول لمنع انتشار فيروس كورونا بمبدأ المشروعية

ــة  ــة ورقاب ــل الجائح ــي ظ ــذة ف ــة المتخ ــرارات الإداري ــة للق ــة القانوني ــي: الطبيع ــرع الثان الف
ــا القضــاء عليه

المبحــث الأول: الســلطة التنفيذيــة وتنظيــم الحقــوق والحريــات فــي ظــل الظــروف 
غيــر العاديــة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري

قــد تطــرأ علــى الدولــة ظــروف خطيــرة تهــدد وجودهــا واســتمراريتها )كالكــوارث الطبيعيــة 
مــن زلازل وبراكيــن أو أوبئــة خطيــرة تهــدد الصحــة العامــة أو فوضــى عامــة وانقلابــات وحــروب 
ــرام  ــى احت ــتثنائيا عل ــا واس ــي مؤقت ــى التخل ــا إل ــا يدفعه ــو م ــي..(، وه ــدوان الخارج ــة أو ع أهلي
مبــدأ الشــرعية، وعلــى هــذا الأســاس اتجــه الفقــه والتشــريع والقضــاء إلــى منــح الســلطة التنفيذيــة 
ســلطات وصلاحيــات لاتخــاذ التدابيــر الاســتثنائية فــي ظــل هــذه الظــروف غيــر العاديــة، التــي مــن 
ــه  ــذي عرفت ــات التشــريعية )التشــريع بمفهومــه العــام والواســع(، لســد العجــز ال أهمهــا الصلاحي
ــد  ــي ق ــة الطــوارئ الت ــرات المســتعصية)1(، كحال ــات عــن حــل المشــاكل خــلال هــذه الفت البرلمان
تعيشــها الــدول )المطلــب الثانــي(، والتــي قــد يمــس خلالهــا بحقــوق وحريــات الأفــراد عنــد تنظيمها. 

إن ظهــور دور الســلطة التنفيذيــة فــي المجــال التشــريعي فــي مثــل هــذه الحــالات، امتــد بعــد 

)1( Georges. Burdeau,  Traité des sciences politiques,  tome9,  L.G.D.J,  Paris,1976, 
p144et s.
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ذلــك إلــى الحالــة العاديــة، فأصبــح دورهــا التشــريعي مكمــلا لــدور البرلمــان، ســواء مــن خــلال 
تعاونهــا معــه لإخــراج العمــل التشــريعي )المبــادرات الحكوميــة، الاعتــراض علــى التشــريعات، 
ــض  ــي بع ــه ف ــا محل ــون بحلوله ــن القان ــي س ــاهمتها ف ــلال مس ــن خ ــر...(، أو م ــدار والنش الإص
ــة(  ــة أو التقريري ــة )اللائحي ــى مــن خــلال الســلطة التنظيمي ــلا، أو حت ــه مث ــة غيبت الظــروف كحال
التــي تجعلهــا منافســة لــه فــي هــذه العمليــة. وإذا كان الأصــل القائــم انفــراد المؤســس الدســتوري 
والمشــرع العــادي بتنظيــم موضــوع الحقــوق والحريــات)1( فــي الحالــة العاديــة التــي تحكــم علاقــات 
ــي  ــتثناء، فه ــض اس ــم البع ــة لتنظي ــة الإداري ــاص الجه ــن اختص ــع م ــك لا يمن ــراد، إلا أن ذل الأف

ــب الأول(. ــى النظــام العــام داخــل المجتمــع )المطل المختصــة بالمحافظــة عل

المطلب الأول: السلطة المؤهلة بضبط الحقوق والحريات في الظروف العادية

ــه"  ــس دوفرجي ــه "موري ــد الفقي ــا)2(، ويع ــة مع ــلطة والحري ــم الس ــيلة تنظي ــتور وس ــد الدس يع
الدســتور إطــارا للتعايــش بيــن الســلطة والحريــة )3(. وجــرت العــادة علــى أن يتــم تنظيــم الحقــوق 
والحريــات إمــا فــي متــن الدســتور أو فــي ديباجتــه، غيــر أنــه وبالنظــر لطبيعــة القواعــد الدســتورية 
يســتحيل التفصيــل فــي تنظيمهــا فيهــا، وانطلاقــا مــن المفاهيــم الجديــدة الناتجة عــن الثورة الفرنســية 
ــرع  ــراد التشــريعي" )4()الف ــدأ الانف ــذا الموضــوع "مب ــتأثر به ــة تس ــات المنتخب أصبحــت البرلمان
ــس لفســح المجــال للتدخــل  ــان، كان الســبب الرئي ــدور التشــريعي للبرلم ــن تضــاؤل ال الأول(. لك
الحكومــي فــي التشــريع )التشــريع الثانــوي(، بحثــا عــن الفاعليــة كــون الســلطة التنفيذيــة أقــرب إلــى 
الواقــع المعــاش للدولــة وأكثــر إحاطــة بالأمــور ومجرياتهــا، إذ ســمح التطــور الدســتوري للســلطة 
ــق  ــام المتعل ــا الع ــن اختصاصه ــا م ــراد، انطلاق ــات الأف ــوق وحري ــم حق ــل لتنظي ــة بالتدخ التنفيذي

بإصــدار اللوائــح الضبطيــة المرتبطــة بالنظــام العــام. )الفــرع الثانــي(

الفرع الأول: تقاسم مهمة تنظيم الحقوق والحريات بين المؤسس الدستوري والمشرع العادي 

يعــد انتشــار ثقافــة حقــوق الإنســان مــن الحقائــق البــارزة فــي العصــر الحديــث، إضافــة إلــى 
ــام  ــب اهتم ــوع، وجل ــذا الموض ــف به ــي التعري ــهم ف ــا أس ــة، مم ــات العام ــي بالحري ــد الوع تزاي

تعد الحرية عند المدرسة التقليدية، الهدف الأساسي للقانون الدستوري، فهو "فن صناعة الحرية وتنظيمها".   )1(
محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، )تونس: مركز النشر الجامعي، 

2006(، ص: 48.

العربي،  الفكر  العربية: دار  العربية، )جمهورية مصر  الدول  لبنان وكافة  السياسية في  النظم  أحمد سرحان،   )2(
1990(، ط1، ص: 14.

الجزائر(، مجلة مجلس  المقارنة )حالة  البرلمانية  النظم  التأسيسية والتشريعية في  الجوانب  الأزهري بوزيد،   )3(
الأمة،1998، العدد 12، الجزائر، ص: 59.

عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص:37.   )4(
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ــتوري  ــس الدس ــرص المؤس ــك، ح ــاس ذل ــى أس ــاتير، وعل ــي الدس ــا ف ــدول بتضمينه ــي ال مؤسس
الجزائــري منــذ أول دســتور للبــلاد فــي ســنة 1963 علــى النــص علــى الحقــوق والحريــات العامــة 
فــي صلــب الدســتور، علــى النحــو الــذي يحقــق لهــا ميــزة الاعتــراف الدســتوري، وجعلهــا ضمــن 

أســمى القواعــد القانونيــة الموجــودة فــي الدولــة، أيــا كانــت الجهــة التــي أصدرتهــا.

ــه أي  ــي مقدمت ــا : ف ــتور، إم ــي الدس ــات ف ــوق والحري ــى الحق ــص عل ــم الن ــام يت وكأصــل ع
ديباجتــه، إذ يمثــل ذلــك إيمانــا مــن الســلطة التأسيســية التــي قامــت بإعــداده، بحقــوق الإنســان )1( ، 
وقــد ســاير التعديــل الدســتوري الجزائــري لســنة 2020 )2( هــذا التوجــه، مــن خــلال إدراج النــص 
علــى الحقــوق والحريــات فــي الديباجــة مــرة بشــكل مباشــر صريــح؛ كحــق وحريــة المشــاركة 
ــع 11 منهــا، وفــي مــرات عــدة بطريقــة ضمنيــة؛ كالحــق فــي العيــش  السياســية فــي المقط

ــلا.  ــة فــي المقطــع 18 منهــا مث المشــترك أو البيئ

ــي  ــا يضف ــن الدســتور؛ وهــو م ــي مت ــراد ف ــات الأف ــوق وحري ــى حق ــرد النــص عل ــد ي ــا ق كم
عليهــا القدســية والاحتــرام، إذ يمنحهــا قيمــة قانونيــة تســموا علــى غيرهــا مــن القواعــد القانونيــة 
ويحصنهــا)3( وهــو مــن أفضــل الوســائل لحمايتهــا)4( مثــل مــا ورد فــي العديــد مــن المــواد ضمــن 
البــاب الثانــي مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020، كالمــادة 51عــن حريــة الــرأي، ثــم المــادة 57 
ــم يتضمــن الدســتور الفرنســي  ــة إنشــاء والانضمــام للأحــزاب السياســية، وللإشــارة ول عــن حري
ــت  ــه أحال ــك لأن ديباجت ــات، وذل ــوق والحري ــا بالحق ــما خاص ــم قس ــدل والمتم ــنة 1958 المع لس
بخصوصهــا إلــى إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن الفرنســي لســنة 1789، وكــذا ديباجة الدســتور 

الفرنســي لســنة 1946 ثــم ميثــاق البيئــة لســنة 2004 )5(.

ــة  ــن جه ــة م ــا الفني ــن صياغته ــق بحس ــباب تتعل ــتورية، ولأس ــد الدس ــة القواع ونظــرا لطبيع
ــح الدســاتير للمشــرع  ــا )6(،تمن ــل مواضيعه ــان تفاصي ولكــون النصــوص الدســتورية لا تتســع لبي

محمد رضا بن حماد، المبادئ، ص:50.  )1(

التعديل الدستوري لسنة 2020، الصادر بالمرسوم رئاسي 242-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المنشور   )2(
في الجريدة الرسمية رقم 82 ل 30 ديسمبر 2020.

نعيم عطية، في النظرية العامة للحريات، )جمهورية مصر العربية: دار القومية للطباعة والنشر، )د.س.ن((،   )3(
ص: 65.

ثروت عبد العال أحمد، الحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيق، )جمهورية مصر العربية: دار   )4(
النهضة العربية، 1998(، ص :86.

)5( La constitution de la république française du 4 octobre 1958, publié dans le journal 
ofÏcielle 0238 du 5 octobre 1958.

نعيم عطية، المرجع السابق، ص: 55.  )6(
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ــراد  ــى انف ــه الإداري والدســتوري عل ــق الفق ــات؛ إذ يتف ــوق والحري ــم الحق ــة تنظي العــادي صلاحي
المشــرع بهــذه العمليــة لكونــه ممثــلا لإرادة الشــعب بحيــث لا يجــوز اقتحــام مجالــه مــن الســلطة 

ــتورية )1(.  ــدم الدس ــوبا بع ــا مش ــة، وإلا كان عمله التنفيذي

وتســتعمل البرلمانــات فــي ســبيل تنظيــم هــذه الحريــات والحقــوق إمــا قواعــد عامــة )قوانيــن 
ــة)2(؛ فحســب القاعــدة التــي يتدخــل بهــا المشــرع يظهــر المجــال  ــادئ( أو قواعــد تفصيلي ذات المب
المتــروك للســلطة التنفيذيــة والهامــش الــذي تتعامــل بــه مــع الحقــوق والحريــات )3(. حيــث ذهــب 
توجــه المؤســس الدســتوري الجزائــري لســنة 2020، وفــق هــذا المســار، بحيــث عقــد الاختصــاص 
للبرلمــان )4( بتنظيــم موضــوع الحقــوق والحريــات مــن خــلال مــواد متناثــرة فــي الدســتور كالمــادة 
116 مثــلا عــن حقــوق المعارضــة البرلمانيــة، أو المــادة 172 عــن حقــوق القضــاة، أو 175عــن 
ــوان:" الحقــوق  ــاب الثانــي مــن الدســتور تحــت عن ــواردة تحــت الب ــك ال ــاع، أو تل الحــق فــي الدف
الأساســية والحريــات العامــة والواجبــات" والتــي تتضمــن موادهــا صيغــا مختلفــة يحــال مــن خلالها 

أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص:40-41.  )1(

يميز الفقيه أحمد فتحي سرور، في اختصاص المشرع بتنظيم الحقوق والحريات، انطلاقا من التجربة الفرنسية،   )2(
المتكامل للموضوع المختص به؛ أي تنظيم دقائق  التنظيم  المطلق؛ أي تولي المشرع  التشريعي  بين الانفراد 
تفصيلية  قواعد  ذات  قوانين  بواسطة  بالتنظيم  يعرف  ما  وهذا  الحرية،  أو  بالحق  المرتبطة  الأمور  وتفاصيل 
régles، وفي هذه الحالة يكون المجال المتروك للسلطة التنفيذية لإعمال اختصاصها التنظيمي، صغيرا جدا، 
لا يتعدى إدخال النص حيز التنفيذ )اللوائح التنفيذية(. أما الانفراد التشريعي النسبي؛ فمعناه تولي المشرع تنظيم 
المسائل الأساسية للموضوع الذي يختص به، أي يقتصر في تنظيم الحق أو الحرية على وضع القواعد العامة، 
والأسس الرئيسية لها، وهذا ما يعرف بالتنظيم بواسطة قوانين ذات المبادئ principes، وفي هذه الحالة يكون 

المجال المتروك للسلطة التنفيذية لإعمال اختصاصها التنظيمي، كبير جدا. 
أحمد فتحي سرور، نفس المرجع، ص: 43،44،45.  

التي تدخل في اختصاصه  المواضيع  لتنظيم  البرلمان  التي يستعملها  القوانين  القواعد، هي فئة  فالقوانين ذات   
الدستوري، بالتفصيل في كل الجزئيات المتعلقة به، وعليه يكون هامش تدخل السلطة التنظيمية بخصوصها 
 ،  les lois organiquesالعضوية القوانين  فئة  الجزائري:  الدستوري  النظام  في  أمثلتها  ومن  جدا،  ضيق 
المنصوص على بعض المواضيع التي يجب أن تنظم من خلالها في المادة 140من التعديل الدستوري الحالي 

مثل موضوع الانتخابات، الأحزاب السياسية. 
أما القوانين ذات المبادئ، هي فئة القوانين التي يستعملها البرلمان لتنظيم المواضيع التي تدخل في اختصاصه   
الدستوري، من خلال الاكتفاء بوضع قواعدها العامة ومبادئها الرئيسية دون الغوص في تفاصيلها، مثل قواعد 
البيئة حسب المادة 139 من الدستور الحالي، وعليه يكون هامش تدخل السلطة التنظيمية بخصوصها واسع 
 la loi التوجيهي  القانون   ،la loi cadreالقانون الإطار الدستوري الجزائري:  النظام  أمثلتها في  جدا، ومن 

d’oriantation، فهي أنواع قوانين تدخل في فئة القوانين ذات المبادئ.

عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص:39.  )3(

نصت المادة 114 من التعديل الدستوري لسنة 2020: "يمارس السّلطة التشّريعيةّ برلمان يتكوّن من غرفتين،   )4(
وهما المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة".
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ــة معرّفــة  للمشــرع التدخــل بتنظيــم الموضــوع، كالمــادة 36 التــي جــاء فيهــا:" الجنســيةّ الجزائريّ
ــا،  ــا، أو فقدانه ــاظ به ــة، والاحتف ــيةّ الجزائريّ ــاب الجنس ــروط اكتس ــون ش ــدد القان ــون . يح بالقان
ــى المشــرع  ــا يجــب عل ــع بعينه ــي حجــزت مواضي ــادة 139 الت ــى الم ــا"، أو حت ــد منه أو التجري
)البرلمــان( التدخــل لتنظيمهــا فــي مقدمتهــا موضــوع الحقــوق والحريــات حســب الفقــرة الأولــى 
منهــا التــي نصــت علــى مــا يلــي:" يشُــرّع البرلمــان فــي المياديــن التّــي يخصّصهــا لــه الدسّــتور، 

وكذلــك فــي المجــالات الآتيــة:

ــة، . 1 ــات العموميّ حقــوق وحريــات الأشــخاص وواجباتــه الأساســيةّ، لا ســيمّا نظــام الحرّيّ
ــة الحرّيــات الفرديــة، وواجبــات المواطنيــن،". وحماي

ــم  ــل لتنظي ــة التدخ ــة إمكاني ــس الجمهوري ــنة 2020، لرئي ــتوري لس ــل الدس ــح التعدي ــا يمن كم
ــتدعي  ــرورة تس ــود ض ــه، ووج ــة غيبت ــي حال ــان، ف ــاص البرلم ــي اختص ــة ف ــع الداخل المواضي
الاســتعجال للتدخــل لتنظيــم موضــوع مــا، حســب مقتضيــات المــادة 142 منــه)1(، إذ يحــل رئيــس 
الجمهوريــة فــي هــذه الحالــة محــل البرلمــان فــي اختصاصــه الأصيــل، ومنــه موضــوع الحقــوق 

ــات. والحري

ــى وجــوب  ــوم عل ــا، يق ــات، وكفالته ــوق والحري ــرار الدســتوري بالحق ــه إذا كان الإق ــر أن غي
التنظيــم التشــريعي لهــا، بالشــكل الــذي يســمح بممارســتها مــن الناحيــة العمليــة وبمــا يحقــق 
ــالاة  ــط تدخــل المشــرع، لكبحــه مــن المغ ــد مــن ضب ــه لا ب ــام، فإن ــظ النظــام الع ــوازن مــع حف الت
فــي تنظيمــه لهــا، بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى تقييدهــا أو الانتقــاص منهــا وهدرهــا، وقــد وقــع جــدال 
فقهــي حــول المعيــار الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه للتمييــز بيــن تنظيــم الحريــات أو تقييدهــا، فذهــب 
ــة،  ــة ممارســة الحري ــى كيفي ــرد عل ــم ي ــى أن التنظي ــذا الخصــوص إل ــي ه ــور الســنهوري ف الدكت
بينمــا يــؤدي تقييــد الحريــة إلــى الانتقــاص منهــا أو المســاس بجوهرهــا )2( . وعليــه مــا يترتــب علــى 
هــذه الأفــكار، وجــوب تقييــد كافــة الســلطات فــي الدولــة بالنصــوص المذكــورة، بحيــث لا يمكــن 
ــاً للطــرق المنصــوص عليهــا فــي الدســتور  الانتقــاص مــن الحقــوق والحريــات أو تقيدهــا إلا وفق
ــتورية ذات  ــكام الدس ــزِم الأح ــي:" تلُ ــتور الحال ــن الدس ــادة 34 م ــه الم ــت علي ــا نص ــو م )3(، وه

الصلــة بالحقــوق الأساســية والحريــات العامــة وضماناتهــا، جميــع الســلطات والهيئــات العموميــة 

تنص المادة 142 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 على ما يلي:" لرئيس الجمهوريةّ أن يشرّع   )1(
بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس 
الدولة. يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في 

أجل أقصاه عشرة أيام..".

فاروق عبد البر، موقف عبد الرزاق السنهوري من قضايا الحرية والديمقراطية، )جمهورية مصر العربية: دار   )2(
النشر الذهبي للطباعة، 2005(، ص:17.

فاروق عبد البر، نفس المرجع، ص:11.  )3(
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ــات إلاّ بموجــب قانــون، ولأســباب مرتبطــة بحفــظ  ــات والضمان ــد الحقــوق والحري .لا يمكــن تقيي
النظــام العــام والأمــن، وحمايــة الثوابــت الوطنيــة وكــذا تلــك الضروريــة لحمايــة حقــوق وحريــات 

أخــرى يكرســها الدســتور......"

وممــا أثــار حفيظتنــا بخصــوص موضــوع حقــوق وحريــات الأفــراد، هــو عــدم تدخــل المشــرع 
الجزائــري لتنظيمهــا فــي عــز الأزمــة الوبائيــة، حيــث غــاب البرلمــان الجزائري عــن المشــهد فــي 
ظــل الضائقــة الصحيــة التــي شــهدها العالــم خــلال ســنة 2020، رغــم عــدم الإعــلان عــن حالــة 
طــوارئ صحيــة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة الجزائــري، وخلــو الدســتور الجزائــري مــن النــص 
علــى تنظيــم موضــوع حقــوق وحريــات الأفــراد فــي مثــل هــذا الظــرف الحــرج، والــذي قــد يفهــم 

منــه أننــا نعيــش فــي ظــل ظروفــا عاديــة، وليســت اســتثنائية؟

ــة  ــه القطاعي ــام المجلــس الشــعبي الوطنــي، بإعــلان التعليــق الكامــل لجلســاته ولجان بحيــث ق
ــة  ــة حال ــس الجمهوري ــلان رئي ــرد إع ــار كورونا )1( بمج ــن انتش ــة م ــر الوقاي ــة تدابي ــى خلفي عل
الحجــر الكامــل فــي البــلاد فــي 12مــارس 2020، ولــم يتدخــل ســوى مــرة وحيــدة خلالهــا بتاريــخ 
22 أبريــل 2020- فــي جلســة لتعديــل القســم الثالــث مــن قانــون العقوبــات، المتعلــق "بالقتــل الخطــأ 
ــه  ــة تدخل ــت نتيج ــر"- ، وكان ــدية للخط ــلامته الجس ــر وس ــاة الغي ــض حي ــأ وتعري ــرح الخط والج
ــة الحجــر الصحــي،  ــاة الغيــر للخطــر فــي حال ــة المتعلقــة بمــن يعــرض حي هــي مضاعفــة العقوب
بالإضافــة لمضاعفــة قيمــة الغرامــات المتعلقــة بمخالفــة القــرارات والمراســيم الإداريــة، كإجــراء 

ــة المتخــذة بهــذا الخصــوص )2(. ــراد للإجــراءات الإداري ــال الأف ردعــي لامتث

قرر المجلس تجميد نشاطاته بتاريخ 12مارس 2020، ثم تجاوبا مع ما تواجهه الجزائر من تحديات جرّاء تفشي   )1(
التنسيق برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني لقاء في 01 أبريل 2020، مع  وباء "كورونا"، عقدت هيئة 

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لشرح الإمكانات التي سخرتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء.

المنصوص عليها  بتطبيق الإجراءات  القانونية والإدارية والحريات،  الشؤون  المجلس طلب لجنة  قبِل مكتب   )2(
في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 المحدد تنظيم المجلس الشعبي 
الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، باللجوء إلى آلية التصويت مع 
المناقشة المحدودة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 
المتضمن قانون العقوبات، في 22 أبريل 2020. أنظر: القانون 06-20 المؤرخ في 28 أبريل2020، يعدل 
كان   .2020 أبريل   29 ل  الرسمية رقم 25  الجريدة  العقوبات،  قانون  والمتضمن  قانون رقم 66-158  ويتم 
هذا القانون ينص في مادته 459 الأصلية من الأمر 156-66 على ما يلي:" يعاقب بغرامة من 5 إلى 20دج 
وبجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا 
من طرف السلطة الإدارية، إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة". ثم تضمن القانون 
06 - 23 المؤرخ في 8 يونيو 2006، المعدل والمتمم للأمر 156 66 المتضمن قانون العقوبات، رفع الغرامة 

"من 3000 إلى 6000" دج، وعلى إثر تعديل 2020 تم رفع مقدارها: "من 10.000 إلى 20.000دج".
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فكيــف يمكــن تبريــر موقفــه هــذا؟ هــذا مــا ســنحاول البحــث فيــه فــي الفــرع الثانــي مــن المطلــب 
ــم  ــة لتنظي ــة الســلطة التنفيذي ــه صلاحي ــي ســنحلل في ــرع الموال ــا الف ــي مــن هــذا المبحــث، أم الثان

موضــوع الحقــوق والحريــات فــي ظــل الحالــة العاديــة.

الفرع الثاني: إمكانية تنظيم موضوع الحقوق والحريات من قبل السلطة التنفيذية

تعــززت مكانــة الســلطة التنفيذيــة بعــد الضعــف الــذي عرفتــه البرلمانــات، حيــث تــم توســيع 
نطــاق وظائفهــا واختصاصاتهــا، فترتــب عــن هــذا التوجــه المســتحدث أن أصبح بإمكانها المشــاركة 
ــرف  ــذا اعت ــام )1(. وهك ــه الع ــة بمدلول ــوص القانوني ــن النص ــل س ــا مث ــة" عليه ــي أعمال"غريب ف
ــة،  ــح التقريري ــات، اللوائ ــح )التنظيم ــة إصــدار اللوائ ــة بصلاحي ــة التنفيذي ــتوري للهيئ ــه الدس الفق

الترتيبــات، المراســيم...( التــي تتنــاول حيــاة النــاس بالتنظيــم والتأثيــر عليهــا)2(. 

وعلــى هــذا الأســاس خــوّل الدســتور الجزائــري -غــداة الاســتقلال- الجهــاز التنفيــذي ممارســة 
الســلطة التنظيميــة )التقريريــة، اللائحيــة(، وهــي تنطــوي علــى الاعتــراف لهــا بوظيفتيــن:

الوظيفــة التنظيميــة أو اللائحيــة التبعيــة )التابعــة كمــا يفضــل الفقــه الجزائــري(، المتوقفــة 	 
ــة عامــة لازمــة  ــرارات إداري ــا اتخــاذ ق ــي تمنحه ــى تدخــل الســلطة التشــريعية، والت عل

لإدخــال القانــون حيــز التنفيــذ، ومواجهــة خروقــات النظــام العــام. 

الوظيفــة التنظيميــة أو اللائحيــة المســتقلة حيــال العمــل التشــريعي التــي مــن خلالهــا يتــم 	 
تنظيــم كل مــا لــم يتعــرّض لــه المشــرع)3( 

ويبــرر بعــض الفقــه، ســلطة الإدارة فــي تنظيمهــا للحريــات العامــة، بســبب ورود النصــوص 
الدســتورية المقــررة لهــا بصيغــة العمــوم، وعــدم اشــتمال التشــريعات العاديــة الضابطــة لهــا لكافــة 
ــام  ــى النظ ــة عل ــة للمحافظ ــوال اللازم ــروف والأح ــب الظ ــا، بحس ــة بتنظيمه ــل المتعلق التفاصي
العــام)4(. وقــد أرســى مجلــس الدولــة الفرنســي دعائــم هــذا الاتجــاه فــي حكمــه الصــادر فــي قضيــة 
Lobonne والــذي أقــر فيــه صراحــة بحــق رئيــس الدولــة باتخــاذ إجــراءات الضبــط الإداري. )5( 

ولعل سبب نجاح تجربة السلطة التنفيذية في هذا المجال، هو قربها من الحقائق المحلية-بالموازاة مع تقهقر دور   )1(
البرلمان، وانعدام الثقة في التمثيل النيابي-، مما عزَز أدوارها الجديدة، بحيث انتقلت السلطة التنفيذية من دور 

الإشراف إلى دور المشاركة الفعلية والقيادة. رمضاني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص: 4-5.

د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية " دراسة مقارنة"، )جمهورية مصر العربية، دار الفكر   )2(
العربي، 1984(، ط5.، ص: 188.

فاطمة الزهراء رمضاني، المرجع السابق، المرجع السابق، ص:14.  )3(

د. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص: 98.  )4(

أورده: سامي جمال الدين، اللوائح الادارية وضمانة الرقابة الإدارية: دراسة تحليلية لسلطة الإدارة في اصدار   )5(
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ثــم حكمــه فــي قضيــة Restaurant Nicolas التــي أقــر مــن خلالهــا تحويــل الاختصــاص فــي 
ــذي  ــم ال ــك التنظي ــه ذل ــه"Burdeau" أن ــه الفقي ــذي يعرف ــر الأول )1(، ال حفــظ النظــام العــام للوزي
يتســع ليشــمل جميــع أبعــاد النظــام الاجتماعــي، فهــو بذلــك يشــمل النظــام المــادي والأدبــي والنظــام 

الاقتصــادي )2( . 

ــس  ــة )رئي ــح الســلطة التنفيذي ــد من ــا يؤي ــة، م ــة الجزائري ــادات القضائي ــي الاجته ولا يوجــد ف
الجمهوريــة، أو الوزيــر الأول( اختصــاص الضبــط الإداري المتعلــق بحفــظ النظــام العــام، إذ يفهــم 
مــن خــلال تحليــل الفقــه، تمتعهمــا بحــق إصــدار قــرارات ضبطيــة، بموجــب العــرف الدســتوري 
الــذي يفــرض أن يمــارس رئيــس الجمهوريــة ســلطة الضبــط الإداري العــام باســم الدولــة، باعتبــاره 
ــر  ــي، والوزي ــاع الوطن ــلحة والمســؤول عــن الدف ــوات المس ــى للق ــد الأعل ــتور والقائ ــي الدس حام
ــي  ــة، الت ــه التنفيذي ــن وظيفت ــا م ــة( انطلاق ــة البرلماني ــة الأغلبي ــي حال ــة ف ــس الحكوم الأول )رئي

ترتبــط بحفــظ النظــام العــام. 

أمــا الدســتور فــإذا كان قــد ســكت عــن توضيــح الجهــة المكلفــة بالحفــاظ علــى النظــام العــام 
ــح المؤســس  ــن من ــا م ــة انطلاق ــة ضمني ــا اســتنتاجها بطريق ــي يمكنن ــة، والت ــي الظــروف العادي ف
الدســتوري لرئيــس الجمهوريــة صلاحيــة المحافظــة علــى كيــان الدولــة وأمنهــا وســلامتها حســب 
ــنة  ــتوري لس ــل الدس ــن التعدي ــادة 90 م ــي الم ــا ف ــه المنصــوص عليه ــي التزامات ــلا ف ــا ورد مث م
2020، المتعلقــة باليميــن الدســتورية التــي يؤديهــا رئيــس الجمهوريــة التــي جــاء فيهــا: "...أســهر 
علــى اســتمرارية الدولــة وأعمــل علــى ... وأحافــظ علــى ســلامة ووحــدة التــراب الوطنــي ووحــدة 
الشــعب والأمــة وأحمــي الحريــات والحقــوق الأساســية للإنســان والمواطــن..." ثــم المــادة 91/6 
التــي تمنحــه الســلطة التنظيميــة )3( ، أمــا فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية فقــد أســندت المــادة 97 مــن 

اللوائح التنفيذية واللوائح المستقلة ومدى سلطة القضاء في الرقابة عليها مع فرنسا، )جمهورية مصر العربية: 
مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،1982(، ص:355. 

)1( CE 1960 Arrêt SARL Restaurant NICOLAS – La mise en œuvre de la police 
administrative revient au premier ministre

)2( Geaurges Burdeau, Manuel de droit public, L G D J, Paris ,1984 , p.37:

تنص المادة 91 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على:" يضطلع رئيس الجمهوريةّ، بالإضافة إلى السّلطات   )3(
التّي تخوّلها إياّه صراحة أحكام أخرى في الدسّتور، بالسّلطات والصّلاحياّت الآتية:
1(-هو القائد الأعلى للقوّات المسلحّة للجمهوريةّ، ويتولىّ مسؤوليةّ الدفّاع الوطني

2(-يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة أعضاء كل غرفة من غرفتي 
البرلمان، بأغلبية الثلثين.

3(-يقرّر السّياسة الخارجيةّ للأمّة ويوجّهها
4(- يرأس مجلس الوزراء،
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الدســتور لرئيــس الدولــة هــذه المهمــة، إذ جــاء فيهــا: "... ويتخــذ كل التدابيــر اللازمــة لاســتتباب 
الوضــع" والتــي يكــون منهــا القــرارات الضبطيــة.

إلــى جانــب هــذا يتفــق الفقــه المصــري، علــى أن المؤســس الدســتوري يتأثــر فــي عمليــة توزيع 
الاختصــاص بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، بعامــل أهميــة الموضــوع، فيجعــل المواضيــع 
الأكثــر أهميــة - نظــرا لعلاقتهــا بالحيــاة الدســتورية أو السياســية وحقــوق وحريــات الأفــراد- تدخــل 
فــي مجــال اختصــاص المشــرع، أمــا المواضيــع الأقــل أهميــة -بالنظــر لكونهــا تســاعد علــى إيجــاد 
الحلــول الســريعة للمســائل العالقــة - فتتــرك مســألة تنظيمهــا إلــى الســلطة التنفيذيــة نظــرا لمــا تتمتــع 
بــه مــن ســلطة تنظيميــة، مــن ذلــك مثــلا إنشــاء المرافــق العامــة وتنظيمهــا وتحديــد طــرق ســيرها 
ــف  ــه بمختل ــه وصيانت ــام وحمايت ــة النظــام الع ــم إقام ــا، ث ــن مــن خدماته ــة اســتفادة المواطني وكيفي
أبعــاده ومظاهــره ) التقليديــة والحديثــة ( مــن حفــظ للصحــة العامــة، نظافــة عامــة، هــدوء عــام ، 
مكافحــة الضوضــاء الزائــدة، عــن طريــق تنظيــم اســتعمال وســائل الضبــط الإداري القانونيــة منهــا 

والماديــة)1( 

ــام  ــظ النظ ــي حف ــة ف ــس الجمهوري ــا اســتخلاص اختصــاص رئي ــذا الأســاس يمكنن ــى ه وعل
العــام، وكــذا الوزيــر الأول مــن اختصاصيهمــا العــام بامتــلاك الســلطة التنظيميــة، الممنوحــة لهمــا 
حســب المــادة 141مــن الدســتور الجزائــري لســنة 2020، التــي تنــص علــى أن:" يمــارس رئيــس 
الجمهوريــة الســلطة التنظيميــة فــي المســائل غيــر المخصصــة للقانــون. ينــدرج تطبيــق القوانيــن 

فــي المجــال التنظيمــي الــذي يعــود للوزيــر الأول"

فالقــراءة المتأنيــة لهــذه المــادة تــؤدي إلــى تحديــد مفهــوم الســلطة التنظيميــة المســتقلة )الســلطة 

5(-يعينّ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
6(- يتولى السلطة التنظيمية،
7(-يوقعّ المراسيم الرّئاسيةّ،

9(-له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10(-يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيةّ ذات أهمّيةّ وطنيةّ عن طريق الاستفتاء،

11(-يستدعي الهيئة الناخبة،

12(-يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،

13(-يبرم المعاهدات الدوّليةّ ويصادق عليها،

14(-يسلمّ أوسمة الدوّلة ونياشينها وشهاداتها التشّريفيةّ.

من الفقه المصري يراجع: رأفت فودة، المرجع السابق، ص: 37. و د. فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،   )1(
المرجع السابق، ص 41-40. ويؤيد هذا الطرح في الفقه الجزائري، عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 

.243
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التقريريــة المســتقلة( الممنوحــة لرئيــس الجمهوريــة حســب فقرتهــا الأولــى بأنهّــا: "الســلطة التــي 
ــا  ــان". أم ــتور للبرلم ــه الدس ــذي خصص ــريعي ال ــال التش ــن المج ــة ع ــالات الخارج ــمل المج تش
ــس الحكومــة( جــزءا مــن هــذه الســلطة الواســعة  ــر الأول )رئي ــت الوزي ــد خول ــة فق ــا الثاني فقرته
)ســلطته التنظيميــة التابعــة( المتعلقــة بتطبيــق القوانيــن، إذ يمــارس الســلطة التنظيميــة ذات المظهــر 

التنفيــذي)1( لنــص قانونــي أيــا كان مصــدره)2(.

ويتفــق الفقــه الدســتوري علــى اعتبــار التنظيمــات أداة ممارســة الســلطة التنظيميــة )التقريريــة، 
ــة  ــا :"فئ ــدي أنه ــار عواب ــتاذ عم ــا الأس ــث يعرفه ــة )3(، حي ــلطة التنفيذي ــة للس ــة( الممنوح اللائحي
القــرارات الإداريــة التــي تتضمــن قواعــد عامــة موضوعيــة ومجــردة تتعلــق بجملــة مــن الحــالات 
ــق أو  ــة، وأن الأفــراد المخاطبيــن بهــا غيــر محدديــن بدواتهــم، ووظيفتهــا خل أو المراكــز القانوني
تعديــل أو إلغــاء المراكــز أو الحــالات القائمــة.)4( ويــرى الأســتاذ ناصــر لبــاد أن المراســيم هــي نــوع 

مــن القــرارات الإداريــة التنظيميــة أو اللوائــح التنظيميــة)5(.

انطلاقــا مــن ذلــك اعُتبــرت المراســيم الرئاســية )اللوائــح أو التنظيمــات المســتقلة(، والمراســيم 
ــي  ــر الأول ف ــة والوزي ــس الجمهوري ــن رئي ــة( أداة كل م ــات التابع ــح أو التنظيم ــة )اللوائ التنفيذي
ممارســته ســلطتيهما التنظيميــة )التقريريــة( المســتقلة والتابعــة. وهــو مــا تؤكــده المــادة: 91/6-7 
ــادة 112/3 بالنســبة  ــم الم ــا ســابقا(، ث ــة )المشــار إليه ــس الجمهوري ــا يخــص اختصــاص رئي فيم

 Georges" قد يحمل عدة تأويلات ومعان في هذا يقول ،l’exécution des lois"إن تعبير "تنفيذ القوانين  )1(
Vedel" أن مضمون تنفيذ القوانين قد يعني: 

1- نشر القوانين والتذكير بأحكامها.
2-استعمال الإكراه والقوة لضمان دلك.

3-اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدخل في اختصاصات الحكومة.
4- القيام بالتنفيذ مع الحفاظ على النظام العام.

Georges Vedel, Droit administratif, 34 éme édition, presses universitaire de France, Paris, 
1976, p.22:

لأن النصوص الصادرة سواء من السلطة التشريعية، )قوانين؛ تشريعات les lois( أو من القطب الأول في   )2(
) règlement autonomes ordonnance législatif, ،السلطة التنفيذية )مراسيم رئاسية، أوامر تشريعية

هي في حاجة إلى إرفاقها بمراسيم توضيحية وتفصيلية لأنها لا تسري بمجرد إصدارها ونشرها.

)3( "Le pouvoir réglementaire est le pouvoir de faire des règlements c’est-à-dire 
de prendre des décisions )autonomes ou exécutoires( de caractère général et 
impératives". George Vedel, op. Cité, P209 :

عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني )النشاط الإداري(، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،2000(،   )4(
ص: 112.

عمار عوابدي، نفس المرحع، ص: 36.  )5(
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ــر الأول. )1( للوزي

ــم )اللوائــح المســتقلة  ــأي قانــون قائ فالمراســيم الرئاســية هــي تلــك اللوائــح التــي لا ترتبــط ب
فــي الفقــه المقــارن(، وهــي إمــا لوائــح لتنظيــم المصالــح أو لوائــح ضبــط إداري )2(، ويقصــد بهــا 
ــى النظــام العــام )3(، حيــث  القواعــد العامــة المجــردة الملزمــة الصــادرة فــي إطــار المحافظــة عل
يتــم بموجبهــا تقييــد بعــض أوجــه النشــاط الفــردي فــي ســبيل صيانــة النظــام العــام بمــا فــي ذلــك 
مــن مســاس بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم الأساســية )4(، ومــن أمثلتهــا فــي مجــال حقــوق وحريــات 
الأفــراد المرســوم الرئاســي رقــم 228-15 المــؤرخ فــي 2015-08-22 المحــدد للقواعــد العامــة 
المتعلقــة بتنظيــم النظــام الوطنــي للمراقبــة بواســطة الفيديــو وســيره، بمــا فيــه مــن قواعــد تتعلــق 

ــاة الشــخصية )5(. مباشــرة بحريــة حرمــة الحي

أمــا المراســيم التنفيذيــة)6(؛ فهــي امتــدادا للنشــاط التشــريعي قــد يتدخــل مــن خلالهــا الوزيــر 
الأول لضبــط وتحــدد طــرق وتنظيــم ممارســة الحريــات العامــة فــي مختلــف المجالات، شــريطة أن 
تكــون تلــك المراســيم منســجمة مــع القوانيــن المتعلقــة بتلــك الحريــات وتطبيقاتهــا، ذلــك أن الســلطة 

التنظيميــة للوزيــر الأول مرتبطــة بالتدخــل المســيق للســلطات الدســتورية. 

تنص هذه المادة على: ":" يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السّلطات التّي   )1(
تخوّلها إياّه صراحة أحكام أخرى في الدسّتور، الصّلاحياّت الآتية:

1 -  يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
2 - يوزّع الصّلاحياّت بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدسّتوريةّ،

3 - يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
 4  -  يرأس اجتماعات الحكومة،

5 -  يوقعّ المراسيم التنّفيذيةّ،
6 -  يعينّ في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها 

له هذا الأخير،
7 -  يسهر على حسن سير الإدارة العموميةّ والمرافق العمومية".

عماد الدين محمد سعيد سردار، تمييز القرار الإداري من العمل التشريعي، دراسة تحليلية مقارنة، )المملكة   )2(
الأردنية الهاشمية: دار قنديل للنشر، 2010(، ط1، ص :171.

سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص:307.  )3(

سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص :358.  )4(

الجريدة الرسمية رقم 45 ل 23 غشت 2015.  )5(

المراسيم التنفيذية هي الشكل المعياري للسلطة التنظيمية التابعة )المشتقة(، وهي لا تمثل قرارات إدارية فحسب   )6(
بل تدابير قانونية ذات محتوى تنظيمي عام مما يجعلها تدرج ضمن قائمة المعايير الرئيسية العامة، وسنتعرض 

لها بالتفصيل كأداة لتنظيم حالة كورونا.
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ويبــدو جليــا أن الســلطة التنظيميــة؛ علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة والخطــورة، بحيــث ســيتولى 
ــة  ــع بصف ــم بعــض المواضي ــة، إيجــاد قواعــد عامــة مجــردة لتنظي ــس الجمهوري ــا رئي مــن خلاله
مبتدئــة لــم يتــم تنظيمهــا مســبقا مــن قبــل المشــرع، فهــو بذلــك ينافس صاحــب الاختصــاص الأصيل 
بتنظيــم شــؤون الأفــراد داخــل المجتمــع، كمــا ســيتولى مــن خلالهــا الوزيــر الأول وضــع التفاصيــل 
لإدخــال النصــوص حيــز التطبيــق، مــا قــد يــؤدي إلــى تجــاوز وظيفــة التنفيــذ إلــى التشــريع، وهــو 
ــة للســلطات،  ــة العمليــة )نتيجــة كثــرة التدخــل( قلــب الأدوار التقليدي مــا قــد يفهــم منــه مــن الناحي
وتحــول الســلطة التنفيذيــة إلــى مشــرع أصلــي بــدل البرلمــان، هــذا فــي ظــل الظــروف العاديــة التــي 
ــا ، كيــف يمكــن  ــه لفيــروس كورون ــل ل ــم يعــرف انتشــارا لا مثي ــك، والعال ــدول مــا بال تعيشــها ال

تنظيــم حقــوق وحريــات الأفــراد خــلال هــذه الفتــرة الحرجــة؟

المطلــب الثانــي: ترتيــب الحقــوق والحريــات فــي ظــل الطــوارئ الصحيــة الناجمــة عــن فيــروس 
كورونــا

ــي  ــدول، ففـ ــد تعيشــها ال ــي ق ــة الت ــر العادي ــي للظــروف غي ــد الضــرورة الأســاس القانون تع
الضـــرورة يكـــون على المشـــرع إجـراء تـوازن بـين احتـرام الحقـــوق والحريـات العامـة وحمايـة 
النظـــام الـــذي بدونــه لا تكفــل الحقــوق والحريــات العامــة )1(.ويــرى جانــب مــن الفقــه أن أســاس 
تطبيــق الظـــروف الاســتثنائية، توافــر الضــرورة : أي الحــالات الواقعيــة أو القانونيــة التــي تتمثــل 
غالبــا فــي أحــد الظــروف غيــر العاديــة مثــل حالــة الحــرب، الحالــة الاســتثنائية، وحالــة الطــوارئ 
)2(، وقــد عرفــت معظــم دول العالــم إعــلان حالــة طــوارئ صحيــة بعــد تفشــي فيــروس كورونــا، 

فمــا المقصــود بهــذه الحالــة؟ ومــا ضــرورة الإعــلان عنهــا؟ ومــا ســبب عــدم الإعــلان عنهــا فــي 
الجزائــر؟ )الفــرع الأول(، ولمــإذا تــم مواجهــة الحالــة مــن قبــل الوزيــر الأول الجزائــري، بموجــب 

مراســيم تنفيذيــة بــدل المراســيم الرئاســية؟ )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: المقصود بحالة الطوارئ الصحية وعدم الإعلان عنها في الجزائر

شــهد العالــم، خــلال العقــود الخمســة الماضيــة، مجموعــة واســعة مــن الكــوارث والطــوارئ 
ــزا  ــة التنفســية )ســارس( وأنفلون ــع الإنســان، كالمتلازم ــة أومــن صن ــا كان بفعــل الطبيعي ــا م منه

 ......H1N1

وفــي ظــل الأزمــة الصحيــة التــي عرفهــا العالــم، بســبب فيــروس كورونــا ســنة2019، اتجهــت 
ــوارئ  ــة الط ــلان حال ــى إع ــر)3( إل ــس ومص ــرب، تون ــا، المغ ــرار فرنس ــى غ ــدول عل ــض ال بع

أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص: 399.  )1(

سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص: 13.  )2(

اتخذ الرئيس الفرنسي في مجلس الوزراء، بسبب حالة الكارثة الصحية الخطرة بحسب طبيعتها وخطورتها على   )3(
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الصحيــة، فــي حيــن لــم تتخــذ الجزائــر أي خطــوة بهــذا الصــدد بالرغــم مــن أنهــا تعرضــت لنفــس 
الظــروف الصحيــة.

وقــد عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة حالــة الطــوارئ الصحيــة؛ بأنهــا حالــة لهــا تأثيــر علــى 
حيــاة ورفاهيــة الفــرد، وهــي حــالات تتطلــب مســاعدات حقيقيــة متعــددة القطاعــات )1(. مــن خــلال 
هــذا التعريــف نســتنتج أنــه، يجــب أن يكــون هنــاك عواقــب علــى الصحــة العموميــة حتــى نقــول 
إننًــا فــي ظــل طــوارئ صحيــة. وبموجــب اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2( تعــد الحــوادث غيــر العاديــة 
ــة  ــة طارئ ــرض، حال ــي للم ــار الدول ــلال الانتش ــن خ ــة، م ــة العام ــى الصح ــرا عل ــكلة خط المش
تتطلــب اســتجابة دوليــة منســقة") )3.فحالــة الطــوارئ الصحيــة تتحقــق وفقــا لمــا جــاء فــي مضمــون 

اللوائــح الصحيــة الدوليــة لمًــا:

يوجــد حــدث يتعلــق بوضــع صحــي يشــكل خطــراً  ويســبب قلقــاً  دوليــا، مفاجئــا أو غيــر . 1
عــادي وغيــر متوقــع.

أن يحمل هذا الحدث الصحي تداعيات خارج الحدود الوطنية.. 2

 l’état d’urgence الصحة العمومية، بناء على تقرير من وزير الصحة، قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية
الأزمة حسب  لتسيير  تفويضا  الحكومة  منح  قرر  الذي  الإجراء،  بهذا  البرلمان  إعلام  بعدها  تم   ،sanitaire
 ،2020 مارس   23 بتاريخ  الفرنسي  البرلمان  أصدر  المعدل، حيث  دستور 1958  من  المادة 38  مقتضيات 
القانون العضوي رقم 290-2020 المؤرخ في 23مارس 2020 للمتعلق بالطوارئ الصحية من أجل التعامل 

مع وباء كوفيد 19. )الجريدة الرسمية رقم 0072 ل 24/03/2020(
إعلان  المتضمن   2020 أبريل  في 28   2020 لسنة  الجمهوري رقم 168  القرار  المصري  الرئيس  وأصدر   
حالة الطوارئ، بالاستناد للمادة 154 من دستور سنة 2014 المعدل، وفي المغرب صدر المرسوم 2.20.292 
المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم 2.20.293 المتعلق 
بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب في 23 مارس 2020 بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي 

فيروس كورونا.

)1( Croll, Hon. David Arnold, Senator ; Chairman, Senate Committees on : 
Poverty, since 1968 ; Aging, since 1963 ; Retirement Age Policies, since 
1977". Who Was Who. Oxford University Press. 2007-12-01. 

تم إقرارها من قبل جمعية الصحة العالمية في عام 1951، وبعدها أقرت جمعية الصحة العالمية الرابعة اللوائح   )2(
في عام 1969، التي عدلت في عام 1973 وفي عام 1981. وفي 23 ماي 2005، تم إقرار اللوائح الصحية 
الدولية في جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين بعد التشاور مع مختلف شركائها وموافقة أعضائها، على 

أن يبدأ نفاذ هذه اللوائح المنقحة الجديدة في 15 يونيو 2007. يمكن الاطلاع عليها من الرابط:
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/25150/WHA58_3-ar.pdf

)3( International health law and ethics : basic document, Apeldoorn, the 
Netherlands.
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أن يتطلب إجراءات دولية فورية)1(. . 3

ــة الجزائريــة، ســواء  ولا نجــد أي أثــر لمصطلــح "طــوارئ صحيــة" فــي المنظومــة القانوني
فــي التعديــلات الدســتورية المتتاليــة )2(، أو فــي وثيقــة التعديــل الدســتوري الحالــي التــي لا تنظــم 
ــد  ــي ق ــة( الت ــر العادي ــروف غي ــتثنائية )الظ ــالات الاس ــض الح ــرق لبع ــم التط ــة، إذ ت ــذه الحال ه
تعتــرض الدولــة؛ كحالتــي الحصــار والطــوارئ، المنصــوص عليهمــا فــي المــادة 97 منهــا )105 
مــن تعديــل 2016( التــي نصــت علــى: "يقــرّر رئيــس الجمهوريـّـة، إذا دعــت الضّــرورة الملحّــة، 
حالــة الطّــوارئ أو الحصــار، لمــدةّ معينّــة بعــد اجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن، واستشــارة رئيــس 
مجلــس الأمّــة، ورئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي، والوزيــر الأوّل، ورئيــس المجلــس الدسّــتوريّ، 
ــادة  ــذه الم ــن ه ــى م ــرة الأول ــت الفق ــد نص ــع". فق ــتتباب الوض ــة لاس ــر اللازّم ــذ كلّ التدّابي ويتخّ
ــا  ــى أن يمــر إعلانه ــة الطــوارئ وهــو "الضــرورة الملحــة"، عل ــى الســبب وراء إعــلان حال عل

بالإجــراءات الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة. 

ــم يشــر القانــون 18- 11 المــؤرخ فــي 02 جويليــة 2018 المتعلــق بالصحــة )3(، إلــى  كمــا ل
حالــة الطــوارئ الصحيــة، غيــر أنــه أكــد علــى اعتبــار اللوائــح الصحيــة الدوليــة مصــدرا لقانــون 
الصحــة، مــن خــلال مادتــه 42 التــي جــاء فيهــا:" تخضــع الوقايــة مــن الأمــراض ذات الانتشــار 
الدولــي ومكافحتهــا لأحــكام اللوائــح الصحيــة الدوليــة لمنظمــة الصحــة العالميــة"، وهــي اللوائــح 
ــن  ــي 4 أوت 2013 ،المتضم ــؤرخ ف ــم 293-13 الم ــي صــدر بشــأنها المرســوم الرئاســي رق الت

ــة )2005( المعتمــدة بجنيــف بتاريــخ 23 مايــو ســنة 2005.)4( ــة الدولي نشــر اللوائــح الصحي

انطلاقــا ممــا ســبق، وبالمقارنــة مــع مفهــوم حالــة الطــوارئ المعروفــة فــي القانون الدســتوري، 
التــي عرفهــا علــى ســبيل المثــال الأســتاذ ســامي جمــال الديــن: "أنهــا تدابيــر اســتثنائية لدفــع الخطر 
ــه  ــة مواجهت ــن للســلطة التنفيذي ــذي لا يمك ــا، وال ــلاد وأمنه ــه ســلامة الب ــذي تتعــرض ل الشــديد ال

والنطاق  والغرض  التعاريف  عنوان:  تحت  الأول  الباب  الباب  الواردة ضمن  التعاريف،  1 عن  المادة  انظر   )1(
والمبادئ والسلطات المسؤولة، من الرابط المنشورة عليه اللوائح الصحية الدولية.

نلح هنا أن هذه الجائحة حصلت في ظل دستور 2016، فالمواد التي استندنا لها من التعديل الدستوري لسنة   )2(
 2016

لتحليل هذه الفترة لم تتغير مضامينها بل فقط أرقامها: وهي كالتالي: 140-143-107-105 التي يقابلها المواد   
التنظيمية(  -141)السلطة  الاستثنائية(  –98)الحالة  والحصار(  الطوارئ  97)حالة   :2020 تعديل  من  التالية 
في  تستند  الحالة  بهذه  المتعلقة   2020 لسنة  التنفيذية  فالمراسيم  لذا  للبرلمان(،  المحجوز  -139)الاختصاص 
الجريدة  في  ينشر  ولم  النفاد  حيز  يدخل  لم   2020 لسنة  الدستوري  فالتعديل   ،2016 دستور  لمواد  تأشيراتها 

الرسمية سوى بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

الجريدة الرسمية رقم 46 ل 29 يوليو 2018.  )3(

الجريدة الرسمية عدد 43 ل 28 غشت 2013.  )4(
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بالتشــريعات والإجــراءات العاديــة" )1(، نجدهــا تختلــف عــن مضمــون الطــوارئ الصحيــة، المبينــة 
أعــلاه وفقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة. 

حيــث يتمتــع رئيــس الدولــة فــي ظــل حالتــي الحصــار والطــوارئ )وفقــا للدســتور الجزائــري 
والتجربــة(، بســلطات غيــر عاديــة ولكنهــا تبقــى مشــروعة، لأن الدســتور نفســه يخــول لــه حــق 
اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بمواجهــة كل خطــر أو تهديــد لأمــن الدولــة واســتقرارها السياســي، فهتيــن 
ــك  ــي ذل ــا ف ــه، بم ــة علي ــج المترتب ــدأ ســمو الدســتور والنتائ ــى مب ــرد عل ــدا ي ــن تشــكلان قي الحالتي
ســمو الحقــوق والحريــات الأساســية للأفــراد، فــي حيــن تعتبر حالــة الطــوارئ الصحيــة، بمثابــة 
إعــلان رســمي بأزمــة صحيــة مــن جانــب الدولــة المتضــررة منهــا، أي أنهــا بمثابــة تدبيــر لحــدث 
اســتثنائي )أي حــدث حــرج(، لــم يكــن فــي الحســبان يشــكل خطــرا علــى الصحــة العموميــة للدولــة 
المعنيــة، فالطــوارئ الصحيــة هــي أزمــة )2( تعتــرض الحــق فــي الصحــة، وهــي مــن النــوع الــذي 
ــة، بمــا يضمــن  ــة الوطني ــة تتخذهــا الســلطات العمومي ــة اســتعجالية مؤقت يســتلزم إجــراءات فوري
إبقــاء الوبــاء أو الجائحــة )3( تحــت الســيطرة، وهــو الأمــر الــذي ينــص عليــه الدســتور الجزائــري 
الحالــي، الــذي جعــل ســلامة الســكان مــن مهــام الســلطات العموميــة، حيــث جــاء فــي المــادة 66 
منــه:" الرّعايــة الصحيــة حــقّ للمواطــن. تتكفـّـل الدوّلــة بالوقايــة مــن الأمــراض الوبائيـّـة والمعديــة 

ومكافحتهــا. تســهر الدولــة علــى توفيــر شــروط العــلاج للأشــخاص المعوزيــن." 

فهــذه المــادة تجعــل علــى عاتــق الدولــة متمثلــة فــي ســلطاتها المختلفــة التزامــا بالوقايــة مــن 
الأوبئــة، ومكافحتهــا، فقــد اســتعمل المؤســس الدســتوري الفعــل "كفــل " الــذي يعنــي الضمــان، ولا 
يخفــى علــى الباحثيــن فــي مجــال القانــون الدســتوري مــا يمكــن أن تؤديــه الصياغــة القانونيــة فيمــا 

يخــص التــزام الدولــة تجــاه الحقــوق والحريــات. )4( 

د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، )جمهورية مصر العربية، الإسكندرية: منشأة   )1(
المعارف، 1982(، ص: 323.

)الاقتصاد(  الأزمة الاقتصاديَّة:  يقال  مشكلة؛  للدول:  بالنسبة  وضيق،  شِدَّة  المعاني:  قاموس  في  أزمة  معنى   )2(
ا يسببّ  اضطراب فجائيّ يطرأ على التَّوازن الاقتصاديّ، وينشأ عن اختلال التَّوازن بين الإنتاج والاستهلاك ممَّ

الغلاء والإفلاس.  أزمة ماليَّة: ضَائِقةٍَ.
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//أزمة

 pandémie:الجائحة لغويا: البلية والمصيبة. يقابلها بالفرنسية  )3(
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//جائحة

يوصي المتخصصون في علم الصاغة القانونية، بضبط الصيغ في مجال الحقوق والحريات كاستعمال عبارات   )4(
مثل "تضمن الدولة الحق في..." أو "على الدولة ضمان الحق في......" إذا كان الهدف من القاعدة الدستورية 

هو إلزام الدولة بتحقيق نتيجة معينّة.
نرجس طاهر، دنيا بن رمضان، صياغة مشروع الدستور تحارب مقارنة ودروس مستفادة )مشروع دعم البناء   

الديمقراطي في ليبيا( "، )كندا، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2013(، ص: 41، من الموقع:
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وفــي محاولــة لتحليــل خلفيــة عــدم إعــلان حالــة طــوارئ صحيــة فــي الجزائــر )منــد اكتشــاف 
الحــالات الأولــى للعــدوى فــي مــارس 2020(، نــرى أن ذلــك يرجــع لأســباب موضوعيــة منهــا مــا 
ورد فــي المــادة 107 مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2016 )الــذي تــم تنظيــم الحالــة فــي ظلــه(، 
ــة  ــة يقــرّر الحال ــة الاســتثنائية، إذ نصــت علــى: "رئيــس الجمهوريّ المتعلقــة بأســباب إقــرار الحال
ــتوريةّ أو  ــاتها الدسّ ــب مؤسّس ــم، يوشــك أن يصي ــددّة بخطــر داه ــلاد مه ــت الب ــتثنائيةّ إذا كان الاس
ــن الشــروط  ــت مجموعــة م ــد تضمن ــا ق ــتقرائها نجده ــث وباس ــا". حي اســتقلالها أو ســلامة ترابه
)منهــا مــا هــو موضوعــي كالخطــر الداهــم، إصابــة مؤسســات الدولــة، اســتقلال وســلامة ترابــه، 
بالإضافــة لشــروط شــكلية منصــوص عليهــا فــي فقرتهــا الثانيــة، مــن قبيل استشــارة رئيســي غرفتي 
البرلمــان، والاســتماع للمجلــس الأعلــى للأمــن( التــي إن توفــرت كنــا أمــام الحالــة الاســتثنائية، وفي 
محاولــة إســقاطها علــى أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، فإنــه يمكــن القــول بأنــه وبالنظــر لطبيعــة 
هاتــه الشــروط فــإن الحالــة الاســتثنائية تعتبــر أشــد خطــورة )ربــط الظــروف الاســتثنائية بخطــر 
ــي  ــلاد ف ــه الب ــا واجهت ــة( مم ــات الدول ــتقلالية مؤسس ــي واس ــراب الوطن ــلامة الت ــدد س ــيك يه وش
ظــل انتشــار فيــروس كورونــا، و عليــه فهــذه الأزمــة الصحيــة أبعــد مــن أن تنطبــق عليهــا الحالــة 
الاســتثنائية، ومــن أن تكيــف علــى أنهــا حالــة غيــر عاديــة. ونشــير فــي هــذا الخصــوص إلــى تشــابه 
هــذه المــادة مــع مضمــون نــص المــادة 16 مــن الدســتور الفرنســي 1958 المعــدل والمتمــم )1(، 
التــي تشــترط مجموعــة مــن الشــروط الشــكلية والموضوعيــة ، لإعــلان الظــروف الاســتثنائية، إذ 
يســتطيع رئيــس الجمهوريــة الفرنســي أن يمــارس فــي ظــل النظــام الاســتثنائي وفقــا للمــادة ) 16 ( 
مــن الدســتور، بالإضافــة لعملــه كرئيــس للجمهوريــة، عمــل رئيــس الــوزراء وكذلــك عمــل بعــض 
ــث  ــك حي ــى أبعــد مــن ذل ــد يصــل الأمــر إل ــل ق ــلاً، ب ــة مث ــاع والداخلي ــوزارات الأساســية كالدف ال

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/Drafting%20the%20
Constitution%20Comparative%20Experiences%20and%20Lessons%20Learned-
AR.pdf

تنص المادة 16 من الدستور الفرنسي على: " إذا تعرضت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الدولة أو وحدة   )1(
أراضيها أو تنفيذها لالتزاماتها الدولية لخطر داهم وجسيم، وفي حال توقفت السلطة الدستورية العامة عن حسن 
سير عملها المنتظم، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها هذه الظروف بعد استشارته الرسمية رئيس 
الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري. 	ويوجه خطاباً للأمة ويعلمها حول هذه الإجراءات. 
بواجباتها.  للقيام  بوسائل  ممكن،  وقت  بأسرع  الدستورية،  العامة  السلطات  تزود  بحيث  التدابير  تحُدد  سوف 
ويستشار المجلس الدستوري فيما يتعلق بمثل هذه التدابير. يعقد البرلمان جلسته بموجب سلطته. لا يجوز حل 
السلطات  من ممارسة هذه  يوماً  ثلاثين  بعد مضي  الطارئة.  الصلاحيات  أثناء ممارسة هذه  الوطنية  الجمعية 
الطارئة، يمكن أن تحُال المسألة إلى المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ 
أو ستين عضواً من الجمعية الوطنية أو ستين من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لتقرر ما إذا كانت الشروط 
المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تزال سارية. ويصدر المجلس قراره على الملأ في أقرب وقت ممكن. 
يجري المجلس بموجب حقه هكذا اختبار ويتخذ قراره بالطريقة ذاتها بعد ستين يوماً من ممارسة الصلاحيات 

الطارئة أو في أي وقت كان بعد ذلك."
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يســتطيع رئيــس الجمهوريــة ممارســة الوظيفيــة الإداريــة كمــا فــي حالــة إصــدار اللوائــح ...فالنظــام 
الاســتثنائي الــذي تخلفــه المــادة )16 ( يمُكّــن رئيــس الجمهوريــة مــن تركيــز وممارســة الوظيفــة 

الحكوميــة والوظيفيــة الإداريــة بالشــكل الــذي يــراه ويقــرر ضرورتــه)1(.

ــل الدســتوري لســنة 2016، الإعــلان  ــن التعدي ــادة 105 م ــط الم ــك إن رب ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــوم  ــب المرس ــة حس ــة التاريخي ــن الناحي ــت م ــي ربط ــة )2(-الت ــرورة الملح ــوارئ بالض ــن الط ع
الرئاســي 44-92 المتضمــن الإعــلان علــى حالــة الطــوارئ فــي الجزائــر)3(، بالمســاس الخطيــر 
ــة  ــذه الحال ــلان ه ــة بإع ــس الجمهوري ــرار رئي ــط ق ــم رب ــي-، ث ــن المدن ــن والأم ــن المواطني بأم
بالتنظيــم المســبق بموجــب قانــون عضــوي )4( يدخــل فــي الاختصــاص المحجــوز للبرلمــان حســب 
ــذا  ــود ه ــدم وج ــرا لع ــتحيل نظ ــرا مس ــا أم ــألة تطبيقه ــل مس ــل 2016، يجع ــن تعدي ــاد141 م الم

ــذه الضــرورة الملحــة. ــر وجــود ه ــون )5(، وعــدم تقدي القان

 ،2020 الطوارئ الصحية في فرنسا سنة  الفرنسي أساس الإعلان عن حالة  الدستور  16 من  المادة  لم تكن   )1(
بل نص المادة 38 التي تسمح للبرلمان بتفويض جزء من صلاحياته للحكومة، فحالة الطوارئ الصحية هي 
عبارة عن أحكام استثنائية، أو هي نظام قانوني تم إنشاؤه في عام 2020 معلن "في حالة وقوع كارثة صحية 
تهدد ، بطبيعتها وشدتها ، صحة السكان تمنح الحكومة صلاحيات استثنائية ، مثل القدرة على حظر السفر 
لقانون رقم  المنصوص عليها في  والاجتماعات..."بحيث تختلف حالة الطوارئ الصحية عن حالة الطوارئ 
385-55 الصادر في 3 أبريل 1955 )الانتهاكات الجسيمة للنظام العام والكوارث العامة(، الذي كان مصدر 
تهدد،  الصحية  "الكوارث  بحالة  فقط  يتعلق  الصحية  الطوارئ  حالة  فإعلان   .1958 دستور  من   16 المادة 
بطبيعتها وشدتها، صحة السكان" معنى كارثة catastrophe: مصيبة عظيمة وخراب واسع وقد تكون طبيعية 

كالزلازل، والبراكين..

والتي يربطها الفقه بالأضرار الطارئة، التي تمس الدولة عندما يتهدد أمنها ونظامها العام، نتيجة خطر داهم   )2(
يحصل جراء ظروف داخلية كالاضطرابات الخطرة، أو انتشار الأوبئة أو الكوارث العامة. انظر: مراد بدران، 
الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية )دراسة مقارنة(، )جمهورية مصر 

العربية، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية ،2008(، ص:45.

الجريدة الرسمية رقم 10 ل 09 فبراير 1992.  )3(

 loi :المقصود بكلمة القانون العضوي: هي الترجمة الحرفية للمصطلح المستعمل في الفقه والدستور الفرنسي  )4(
organique، وهو ينتمي إلى فئة القوانين ذات القواعد، يطلق عليه الفقه المقارن : القوانين النظامية مثل الفقه 
المغربي، القوانين الأساسية كالفقه التونسي، ويسميها الأستاذ أحمد فتحي سرور "القوانين الدستورية التكميلية" 
بالنظر لدورها التكميلي للقواعد الدستورية، دخلت المنظومة الدستورية والتشريعية الجزائرية ابتداء من التعديل 
الدستوري لسنة 1996، فهي قوانين تهدف إلى تحديد سير المؤسسات وتنظيم سير أعمال السلطات العمومية 
بتطوير المبادئ المنصوص عليها في الدستور، أهم مواضيعها المتعلقة بالمجال السياسي، وتأتي في مرتبة بين 

الدستور والقوانين العادية، وتخضع للرقابة الإلزامية للمجلس الدستوري.

يتساءل الفقه بإلحاح عن أسباب عدم صدور هذا القانون المنظم لهذه الحالة، بحيث يغدو الإعلان على حالة   )5(
الطوارئ غير ممكن إلا تحت تنظيم قانون عضوي الذي لم يصدر بعد.
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إلــى جانــب ذلــك تشــكل اللوائــح الصحيــة الدوليــة لســنة 2005، إحــدى أبــرز مظاهــر التــزام 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي مكافحــة الأمــراض والمســاعدة علــى مجابهتهــا. وقــد أصبحــت، اتفاقاً 
قانونيــاً دوليــاً ملزمــاً )1( يهــدف إلــى مســاعدة المجتمــع الدولــي علــى الوقايــة مــن المخاطــر الصحيــة 
العموميــة، التــي يمكــن أن تنتقــل بيــن الــدول وتشــكل تهديــد للمجتمــع الدولــي، وعلــى الاســتجابة 
لهــذه المخاطــر، ومكافحتهــا ومواجهتهــا باتخــاذ تدابيــر علــى نحــو يتناســب مــع المخاطــر. وفــي 
ــاً فــإن  ــاً دولي ــة تســبب قلق ــة بوقــوع طارئــة صحيــة عمومي ــة إخطــار منظمــة الصحــة العالمي حال
الــدول الأعضــاء مطالبــة بــأن تســتجيب فــوراً لمقتضيــات هــذه الطارئــة إذا طُلــب منهــا ذلــك )2(. 
وبنــاءً علــى التفاصيــل المحــددة لــكل طارئــة، يوصــي المديــر العــام للمنظمــة بالتدابيــر التــي يتعيــن 
أن تنفذهــا الدولــة المتأثــرة والــدول الأخــرى. ويراعــي الأميــن العــام عنــد اصــدار التوصيــات إزاء 
الــدول الأطــراف المعنيــة رأي لجنــة الطــوارئ والقوانيــن والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة )3(. وعليه 
فــإن الإبــلاغ عــن الأحــداث علــى نحــو شــفاف وفــي الوقــت المناســب، وتقييــم الأحــداث بالتعــاون 
بيــن الدولــة المعنيــة )الجزائــر( ومنظمــة الصحــة العالميــة، لــم يدفــع المديــر العــام للمنظمــة لقديــم 

توصيــات لفــرض هــذه الحالــة فــي الجزائــر. 

ونشــير فــي هــذا الخصــوص أن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي تصــادق عليهــا الجزائــر 
ــدرج  ــي الت ــة ف ــون داخل ــي، وتك ــتور الحال ــن الدس ــادة 154 م ــب الم ــن حس ــى القواني ــمو عل تس
ــة للصحــة  ــح الدولي ــا اللوائ ــا )4(، ومنه ــرام مضامينه ــة احت ــى ســلطات الدول ــي وينبغــي عل القانون

التــي كمــا أوضحنــا جعلهــا تشــريع الصحــة مصــدرا لــه حســب مادتــه 42.

إن الظــروف الاســتثنائية التــي قــد تعيشــها الــدول، والتــي قــد تعجــز عــن مواجهتهــا بالقوانيــن 
ــب  ــتثنائية يترت ــد اس ــع لقواع ــريعات تخض ــر وتش ــراءات وتدابي ــاذ إج ــا لاتخ ــا يدفعه ــة، م العادي
ــق  ــي التطبي ــل ف ــا حص ــار م ــي الاعتب ــد ف ــع أخ ــات، م ــوق والحري ــل الحق ــد أو تعطي ــا تقيي عليه
العملــي الجزائــري، جــراء الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ واســتمرارها لأزيــد مــن 20 ســنة )5(، 

انظمت الجزائر إلى منظمة الصحة العالمية في 8 نوفمبر 1992، وقعت على اللوائح الدولية 2005، بموجب   )1(
المرسوم الرئاسي 293-13 المؤرخ في 4 غشت 2013، المتضمن نشرها، المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 

43 ل 28 غشت 2013.

المادة 7 من اللوائح الصحية العالمية الصادرة سنة 2005.  )2(

المادة 17 من نفس اللوائح.  )3(

الشّروط  حسب  الجمهوريةّ،  رئيس  عليها  يصادق  التّي  المعاهدات  على":  الدستور  من   154 المادة  تنص   )4(
المنصوص عليها في الدسّتور، تسمو على القانون"، كما ألزم المؤسس الدستوري وفقا للتعديل الأخير لسنة 
2020 القضاة بتطبيق أحكام المعاهدات على القضايا المعروضة عليهم، جاء في المادة 173 "يلتزم القاضي في 

ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية".

تمادت السلطة التنفيذية في الجزائر وتغاضت عن رفع حالة الطوارئ، حتى بعد استتباب الأمن العام وانقضاء   )5(
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وانعكاســاتها علــى ممارســة حقــوق وحريــات الأفــراد، قــد يكــون وراء عــدم الإعــلان عنهــا خــلال 
ــة لســنة 2020. الازمــة الصحي

وعليــه قــد يكــون ســبب عــدم الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة هــو المخــاوف المترتبــة 
ــية  ــة أساس ــد ضمان ــذي يع ــلطات، ال ــيكي للس ــوازن الكلاس ــل بالت ــد تخ ــي ق ــا، والت ــى تطبيقه عل

ــات.  ــوق والحري للحق

علــى هــذا الأســاس فنحــن نعتبــر هــذه الفتــرة : أزمــة صحيــة" أي ضائقــة وشــدة بســبب انتشــار 
فيــروس كورونــا، بمــا لهــا مــن انعكاســات علــى الصحــة وكل المجــالات الحياتيــة، قــد تشــكل فعــلا 
قــوة قاهــرة مثلمــا اعتبــر  القضــاء الفرنســي فــي قــرار صــادر عــن محكمــة الاســتئناف بكولمــار 
COLMAR بتاريــخ 12/03/2020 أن اســتحالة حضــور المســتأنف للجلســة لاحتمــال إصابتــه 
ــا  ــة منه ــر عادي ــا بتدابي ــز تدبيره ــا يجي ــه )1(، مم ــوة قاهــرة يســمح بغياب ــد ق ــا يع ــروس كورون بفي
تحريــك اختصــاص الســلطة التنفيذيــة فــي المجــال الضبطــي، بتدابيــر وإجــراءات للمحافظــة علــى 

النظــام العــام، وهــو مــا ســنفصل فيــه فــي الفــرع الموالــي.

الفرع الثاني: الأداة الدستورية لتدخل السلطة التنفيذية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

اختــارت العديــد مــن الأنظمــة الدســتورية مواجهــة وبــاء كورونــا باعتمــاد آليــة اللوائــح 
التفويضيــة، والتــي يقصــد بهــا؛ مجمــوع اللوائــح الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة لتنظيــم بعــض 
المســائل التــي لــم يتناولهــا التشــريع، فــي ظــل انعقــاد البرلمــان، يعُتــرف لهــا بقــوة القانــون )2( وهــو 

كل الأسباب التي كانت تفضي للجوء إلى حالة الضرورة الملحة إلى غاية سنة2011، حيث لم ترفع إلا بأمر 
من رئيس الجمهورية رقم 01-11 المؤرخ في 23 فبراير 2011، المتضمن رفع حالة الطوارئ، المنشور في 

الجريدة الرسمية رقم 12 مؤرخة في 23 فبراير 2011.

)1( Cour d’appel, Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098, peut être consulté du site:

 https://blog.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2020/03/cour_appel_ 
colmar_6e _chambre _12_03_2020.pdf

سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، المرجع السابق، ص: 330.  )2(
من  جزء  عن  التنازل  إمكانية  مع  للتشريع،  عاما  اختصاصا  للمشرع  الفرنسي  الدستوري  المؤسس  أعطى   
من   38 المادة  حسب  التفويض،  لقانون  وفقا  مؤقتة  وبصفة  معينة  مجالات  في  الحكومة  لصالح  صلاحياته 
الدستور الفرنسي التي تسمح للحكومة باتخاذ إجراءات بموجب أوامر لها قوة القانون لتنظيم مسائل هي أصلا 

:George Vedel من اختصاص البرلمان وذلك بتأهيل منه وفي هذا يرى الفقيه
" La loi d’habilitation prévoyait que, pendant un certain Laps de temps, et pour 
un objet déterminé )mais généralement formulé en termes très extensifs(, le 
gouvernement était autorisé à prendre par voie de décrets les mesures nécessaires 
" nonobstant toutes dispositions législatives contraires " )c’est à dire au besoin en 
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مــا أخــد بــه البرلمــان الفرنســي مــن خــلال ســن القانــون العضــوي رقــم 290-2020 المــؤرخ فــي 
ــر اللازمــة  ــذي خــول للحكومــة اتخــاذ التدابي ــة، ال ــق بالطــوارئ الصحي 23مــارس 2020 للمتعل
ــن  ــهرين م ــدة ش ــا بم ــى تحديده ــة )1( عل ــه الثالث ــت مادت ــي، إذ نص ــع الصح ــع الوض ــف م للتكي
ــن خــلال:  ــي، م ــان المغرب ــل البرلم ــار ذهــب عم ــس المس ــى نف ــون. وعل ــذا القان ــخ نشــر ه تاري
ــق بســن أحــكام خاصــة  ــم 2.20.292الصــادر فــي 23 مــارس 2020المتعل المرســوم بقانــون رق

ــا. ــة الطــوارئ وإجــراءات الإعــلان عنه بحال

ــار الوضعيــة  أمــا فــي الجزائــر، وفــي ظــل عــدم الإعــلان عــن الطــوارئ الصحيــة، ولاعتب
الوبائيــة مجــرد أزمــة صحيــة تســتدعي اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية لمواجهتهــا، دون الإعــلان عــن 
الحالــة الاســتثنائية التــي يمتلــك خلالهــا رئيــس الجمهوريــة إمكانيــة اصــدار مجموعــة من المراســيم 
ــي تخــرج عــن المجــال الموضوعــي  ــة )2(، والت ــي حــالات وبشــروط معين ــا؛ ف ــم أوضاعه لتنظي
للقانــون، وتصــدر مبتدئــة مســتقلة عنــه، ولأن الأمــر كان مســتعجلا، آثــرت الحكومــة الجزائريــة 
ــة الخاصــة  ــن العضوي ــدم إصــدار القواني ــي ظــل ع ــات، خاصــة ف ــى التنظيم اللجــوء مباشــرة إل
بالطــوارئ الصحيــة، وتعليــق جلســات البرلمــان، وطالمــا أن المبــررات ســامية، تتعلــق بالحفــاظ 
علــى الصحــة العامــة، أصــدر الوزيــر الأول مجموعــة مراســيم تنظيميــة تحــد مــن حريــات الأفــراد 

وحقوقهــم، فــي إطــار الحجــر الصحــي. 

ــاته  ــد جلس ــارس 2020، تجمي ــخ 12 م ــه بتاري ــان ل ــي بي ــري ف ــان الجزائ ــرر البرلم ــد ب لق
بالتدابيــر الوقائيــة لمكافحــة انتشــار وبــاء كورونــا، حيــث قــرر تعليــق جلســاته لوقت لاحــق كإجراء 
ــل  ــه بمناســبة تمريــر مشــروع التعدي ــر أن احتــرازي وقائــي اســتجابة للتباعــد الاجتماعــي )3(، غي
الدســتوري اجتمــع بتاريــخ 10 ســبتمبر 2020، فــي جلســة علنيــة نقلــت فعالياتهــا مــن خــلال التلفزة 

abrogeant ou en modifiant des lois et en intervenant dans le domaine législatif". 
George Vedel, op. Cité. P : 216

)1( Article 03 ‘’ dans les condition prévues à l’article 38 de la constitution, le 
gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délais de deux 
mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinée 
à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivité…’’. Loi n 
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid -19 , 
Journal ofÏciel n°0072 du 24 mars 2020.

عماد الدين سردار، المرجع السابق، ص: 182.  )2(

البيان منشور على موقع المجلس الشعبي الوطني، يمكن الإطلاع عليه:  )3(
http://www.apn.dz/ar/plus-ar/actualite-speciale-ar/6013-2020-03-26-14-28-21
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ــه.  ــة، والتــي وضحــت اكتظــاظ قاعــة الجلســات )1( أيــن تمــت مناقشــته والمصادقــة علي الجزائري
فأيــن هــي الإجــراءات الوقائيــة؟ خاصــة أن الظــروف الصحيــة لــم تتغيــر؟ أم أن تمريــر مشــروع 

التعديــل الدســتوري أولــى مــن تدخلــه لتنظيــم حقــوق وحريــات الأفــراد خــلال هــذه الأزمــة؟

لا نجــد مــا نفســر بــه موقــف البرلمــان مــن تجميــد جلســاته، ســوى أنــه كمــا اعتــاد، تخلــى عــن 
مســؤوليته )2(، فعــوض التأقلــم مــع هــذه الأوضــاع الطارئــة لتجــاوز الأزمــة )3(، فضــل الانســحاب 
مــن المشــهد، وهــو مــا نعتبــره استســلاما مــن طــرف المؤسســة النيابيــة للحكومــة وتخليهــا عــن 

مســؤولياتها)4(.

ــار  ــري، يث ــتوري الجزائ ــام الدس ــي النظ ــض" ف ــتورية "التفوي ــة الدس ــدام المكن ــرا لانع ونظ
التســاؤل عــن ســبب عــدم تنظيــم الآثــار المترتبــة علــى انتشــار فيــروس كورونــا بالجزائــر مــن قبــل 
رئيــس الجمهوريــة، بمــا يحــوزه مــن ســلطة تنظيميــة مســتقلة )مراســيم رئاســية(، وتولــي ذلــك مــن 

الوزيــر الأول مــن خــلال إعمــال ســلطته التنظيميــة التابعــة )مراســيم تنفيذيــة(؟

ــي  ــتور2016 الت ــواد دس ــحية لم ــراءة مس ــراء ق ــي إج ــؤال تقتض ــذا الس ــن ه ــة ع إن الإجاب
ــا،  ــان ليشــرع فيه ــا للبرلم ــا بعينه ــز مواضيع ــي تحج ــادة 140 الت ــة، خاصــة الم ــت المرحل حكم

التعديل  مشروع  على  والمصادقة  المناقشة  لفعاليات  المباشر  النقل  خلال  من  عايناه  الذي  الاكتظاظ  يؤكد  ما   )1(
الدستوري، ما ورد في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني رقم 189 المؤرخة في 28 سبتمبر 
يوم  المنعقدة  الدستوري  التعديل  المتضمن  القانون  مشروع  على  للتصويت  العلنية  بالجلسة  الخاصة   ،2020
الخميس 10 سبتمبر 2020، الفترة التشريعية الثامنة دورة البرلمان العادية )202-2020(" في صفحتها 11، 
التي تؤكد حضور 265 نائب من بين 462، ناهيك عن الطاقم الوزاري والإداري للمجلس الشعبي الوطني. فأين 

هي إجراءات التباعد الجسدي؟ 
يمكن الاطلاع عليها من الرابط:   

http://www.apn.dz/ar/images/journal_ofÏciel_debats/8_legislature/jod_8leg_189.pdf

)2( Pour plus de détails sur ce point voir : Pierre Avril, De l’introuvable contrôle 
parlementaire )suite(, revu Juspoliticum )autour de la notion constitution( N° 3 
décembre 2009, p12. Publié sur le site : http://www. l-introuvable-contrôle.html

تقنية  باستغلال  بغرفتيه،  البرلمان  مكتب  السلم"،  مجتمع  ـ"حركة  ل  البرلمانية  الكتلة  طالبت  الإطار  هذا  في   )3(
"المحاضرة عن بعد"، لعقد "جلسات بحضور الوزراء في إطار القيام بالواجب والمساهمة أكثر في التصدي 
لجائحة كورونا". لكننا نتساءل في ظل معرفتنا لمستوى نواب البرلمان الجزائري، هل بإمكانهم مسايرة هذه 

التقنيات التكنولوجية؟

ما يؤكد هذا الطرح هو الثناء الذي قدمه رئيس المجلس الشعبي الوطني لتدخل الحكومة، بدل إعمال الآليات   )4(
الرقابية على إجراءاتها. جاء في مضمون البيان المشار إليه أعلاه: " أمام التطورات التي تعرفها بلادنا جراء 
انتشار جائحة كورونا، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي يتابع الوضع ويدرك حساسية المرحلة ويثمن 

كل الخطوات المتخذة من الحكومة، يعتبر أن المرحلة تفرض تغليب روح المبادرة والتضامن والايثار"
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ــة )1(. ــلطة التنظيمي ــن الس ــر ع ــالفة الذك ــادة 143 الس والم

فمــن خــلال المــادة 143 مــن الدســتور، يتولــى رئيــس الجمهوريــة الاختصــاص العــام 
والمطلــق فــي تنظــم الموضوعــات الخارجــة عــن مجــال البرلمــان )التــي مــن المفــروض أن تنظــم 
ــر  ــدا، يفس ــع ج ــه واس ــال تدخل ــتقلة(، فمج ــح المس ــية )اللوائ ــيم الرئاس ــطة المراس ــون( بواس بقان
ــأ لهــا المؤســس  ــم يتنب ــي ل ــدة الت ــع الجدي ــم المســائل والمواضي ــه لتنظي ــة بتدخل ــة العملي مــن الناحي
ــدة مرتبطــة  ــددة وعدي ــر مح ــي غي ــع ه ــذه المواضي ــون، وه ــال القان ــا لمج الدســتوري بإخضاعه
ــة بإصــداره للمراســيم الرئاســية  ــة رئيــس الجمهوري بتطــور الظــروف، وامتدادهــا خاضــع لرغب
)2(. فشــرط إعمــال ســلطة التقريــر المســتقلة التــي تخــول لرئيــس الجمهوريــة اســتخدام المراســيم 

ــم التشــريعي للموضــوع. ــدام التنظي ــو انع الرئاســية، ه

وحقيقــة أن موضــوع وبــاء كورونــا هــو مــن المواضيــع التــي لــم يتنبــأ لهــا المؤســس 
الدســتوري، مرتبــط بالظــروف التــي عرفهــا العالــم مــن تطــورات، بحيــث لــم يدخلــه فــي مجــال 
اختصــاص البرلمــان، ممــا يفهــم منــه أنــه يتوجــب علــى الرئيــس التدخــل لتنظيمــه، بإعمــال ســلطته 

ــتقلة. ــة المس التقريري

لكــن قــراءة هــذه المــادة مجتمعــة مــع المــادة140 الســالفة الذكــر خاصــة فقرتهــا الأولــى التــي 
تمنــح البرلمــان اختصاصــا محجــوزا فــي تنظيــم موضــوع حقــوق وحريــات الأفــراد، ثــم الفقــرة 
16 التــي تحجــز موضــوع الصحــة للبرلمــان لتنظيمــه بقوانيــن ذات مبــادئ يتضــح جليــا، منــه أنــه 
لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن ينظــم هذيــن الموضوعيــن بصفــة مبتدئــة )3(، لأن انعــدام التنظيــم 
التشــريعي الســابق هــو ســبب إعمــال الســلطة التنظيميــة المســتقلة لــه. وعلــى هــذا الأســاس رئيــس 

الجمهوريــة غيــر مختــص بتنظيــم الآثــار المترتبــة علــى انتشــار فيــروس كورونــا.

مــن ناحيــة أخــرى، ســبق للبرلمــان الجزائــري وأن نظــم موضــوع الحــق فــي الصحــة 
بإصــداره القانــون 11-18 المــؤرخ فــي 23 فبرايــر 2018 المتعلــق بالصحــة، الــذي يعتبــر مــن 
ــريعية،  ــلطة التش ــنها الس ــي تس ــن الت ــريعي القواني ــط التش ــي بالضب ــة؛ ونعن ــريعات الضبطي التش

عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص:73.  )1(

الوطنية  المدرسة  مجلة  وتونس،  والمغرب  الجزائر  من  كل  دساتير  في  القانون  مجال  الشعير،  بو  سعيد   )2(
للإدارة،1991، المجلد 1، عدد2، الجزائر، ص:16.

من  العديد  إلى  بالإضافة  الوزراء  مجلس  في  تعليمات  بإعطاء  الخصوص  هذا  في  الجمهورية  رئيس  اكتفى   )3(
بغية  المرؤوسين  لتوجيه  les directives، هي تصرفات موضحة  التوجيهات  معلوم  التوجيهات، وكما هو 
التي  والتنظيمية  الفردية  القرارات  مصدر  وهي  التقديرية،  لسلطتهم  لاستخدامهم  المستقبلية  خياراتهم  توحيد 
تتخذها السلطة الإدارية الدنيا، وهي تتميز بأنها تترك هامشا حقيقيا لتصرف السلطات الإدارية المخاطبة بها إذ 
لا تتضمن سوى أحكام تبينيه بعكس المنشورات التي قد تتسم بسمات العمل التنظيمي خاصة عند إنشاء تعديل 

أو إلغاء مراكز قانونية.



إشكالية الحقوق والحريات من خلال تدب� السلطة التنفيذية الجزائرية لحالة الأزمة الصحية الناجمة عن ف�وس 

كورونا )205 - 145(

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1722

ــة النظــام العــام، كمــا يعــد هــذا  ــراد، مــن أجــل حماي ــات الأف ــد حقــوق وحري ويترتــب عليهــا تقيي
ــذي  ــوع ال ــة للموض ــر العام ــاول الأط ــي تتن ــي الت ــادئ، وه ــن ذات المب ــة القواني ــن فئ ــون م القان
تنظمــه، تاركــة التفاصيــل المتعلقــة بــه للممارســة، والتــي يبــرز فيهــا دور الســلطة التنفيذيــة مــن 

ــاه- ــا أوضحن ــة –كم ــح التكميلي خــلال اللوائ

وبما أن تنظيم موضوع وباء كورونا يرتبط بهاذين الموضوعين، فيؤول الاختصاص بتنظيم 
الآثار المترتبة عليه، للوزير الأول من خلال سلطته التنظيمية التابعة التي يحركها بواسطة المراسيم 

التنفيذية، ناهيك عن اختصاصه الضبطي الذي يحوزه للحفاظ عن النظام العام )1(.

ــتلزم  ــات، اس ــوق والحري ــم التشــريعي لموضــوع الحق ــري التنظي ــد يعت ــذي ق إن القصــور ال
وجــود وســيلة قانونيــة لاســتكماله، بتنســيقها وفقــاً للظــروف والملابســات ومقتضيــات الحفــاظ علــى 
النظــام العــام، وهــذا مــا كان ســبباً فــي ظهــور مــا يعــرف "بأنظمــة الضبــط الإداري"، التــي تمثــل 
أهــم أســاليب الضبــط الإداري المخولــة للســلطات الإداريــة" بالإضافــة لقــرارات الضبــط الفرديــة، 
ــا  ــي تصدره ــح الت ــا "اللوائ ــن ": بأنه ــو العيني ــر أب ــد ماه ــا "محم ــة)2(. ويعرفه ــاليب المادي والأس
الســلطة التنفيذيــة بقصــد المحافظــة علــى النظــام العــام بعناصــره الثلاثــة: الأمــن العــام، الصحــة 

العامــة، الســكينة العامــة ")3(. 

وكمــا ســيقت الإشــارة، تتنــوع المراســيم فــي النظــام الدســتوري الجزائــري فبالإضافــة 
ــة  ــر الأول بإصــدار المراســيم التنفيذي ــص الوزي ــا، يخت للمراســيم الرئاســية الســابق الإشــارة إليه
ــة  ــر الأول لممارســة ســلطته التنظيمي ــل 2016، وهــي أداة الوزي حســب المــادة 143/2 مــن تعدي
المتعلقــة بالمحافظــة علــى النظــام العــام )4(، مــن خــلال عــدة مظاهــر؛ كالحظــر أو المنــع والإذن 

يعترف مجلس الدولة الفرنسي للوزير الأول بهذه السلطة حتى في حالة عدم وجود نصوص تشريعية سابقة   )1(
منظمة للحريات انظر :

 l’arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 .

وأضاف بعض الفقه وسيلة رابعه تتمثل بالجزاء الإداري الوقائي، باعتباره تدبير وقائي تتخذه سلطة الضبط   )2(
لغرض الحفاظ على النظام العام، ويتمثل بالاعتقال الاداري والمصادرة وسحب التراخيص، لتفصيل ذلك ينظر 
د. محمود سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه، بحث، منشور في مجلة مجلس 
الدولة المصري السنة 12، 1964 ، ص 54، منشور على موقع مجلس الدولة المصري يمكن الاطلاع عليه 

من الرابط : 
http://www.ecs.eg/archives/category 

جمال الدين، اللوائح الادارية...، المرجع السابق، ص: 309.  )3(

 Les circulaires ou بالتعليمات أو المنشورات الإدارية كما يصدر الوزير الأول نصوصا إدارية تعرف   )4(
administratives instructions، وهي تتضمن أوامر صادرة منه )باعتباره رئيس مرفق( إلى الموظفين 
الخاضعين لسلطته، من أجل تفسير تطبيق القوانين واللوائح أو لإحداث تغيير في التنظيم الداخلي للإدارة"، وهي 
إما تفسيرية أو تنظيمية، وقد كان الفقه ينكر الصفة القانونية لهذه الأعمال، فاعتبرها مجرد أعمال إدارية تنفيذية 
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الســابق أو الترخيــص والإخطــار أو التصريــح وتنظيــم النشــاط وتوقيــع العقوبــات الإداريــة، وفــي 
إطــار محاربــة جائحــة كورونــا قــام الوزيــر الأول، بإصــدار مراســيم تنظيميــة تحــد مــن حريــات 
الأفــراد وحقوقهــم فــي إطــار إجــراءات حجــر صحــي منزليــي اقتضتهــا خطــة طــوارئ صحيــة، 
ــة  ــر الوقاي ــق بتدابي ــارس 2020 المتعل ــي 21 م ــؤرخ ف ــذي 69-20 الم ــوم التنفي ــب المرس بموج
ــارس 2020  ــي 24 م ــؤرخ ف ــذي 20- 70 الم ــوم التنفي ــا )1( والمرس ــروس كورون ــاء في ــن وب م
، المتضمــن تدابيــر تكميليــة للوقايــة مــن انتشــار وبــاء كورونــا)2( تــم المرســوم التنفيــذي 20-72 
المــؤرخ فــي 28 مــارس 2020 المتضمــن تمديــد إجــراءات الحجــر المنزلــي لبعــض الولايــات)3( 
المعــدل والمتمــم بالمرســوم التنفيــذي 92-20 المــؤرخ فــي 5 أفريــل2020)4(، بالإضافــة للمرســوم 
التنفيــذي 86-20 المــؤرخ فــي 2 أبريــل 2020 المتعلــق بتمديــد تدابيــر الوقايــة مــن انتشــار وبــاء 

ــه.)5(  ــا ومكافحت كورون

إن المحتــوى الموضوعــي للمراســيم التنفيذيــة غيــر مســتقل، إذ يرتبــط بالتشــريع أو التنظيــم 
الصــادر لتطبيقــه. وفــي هــذا الصــدد يفــرق الفقــه بيــن عــدة أنــواع مــن المراســيم التنفيذيــة:

décrets exécutifs simples ou regalement أ.  البســيطة:  التنفيذيــة  المراســيم 
d’exécution: تتخذهــا الحكومــة تلقائيــا وبطريقــة آليــة لإدخــال النصــوص حيــز 
التنفيــذ. ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى المــادة 5 مــن المرســوم الرئاســي 79-20 المــؤرخ فــي 
31مــارس 2020، المتضمــن تأســيس عــلاوة اســتثنائية لفائــدة مســتخدمي الصحــة، التــي 

ــة )6( . أحالــت لهــذا النــوع مــن المراســيم التنفيذي

le règlement d’administration ب.  إدارة عامــة  التنفيــذي ذي طبيعــة  المرســوم 

التعليمة  ومثالها  السابق، ص:133.  المرجع  عوابدي،  القانونية. عمار  القواعد  وتجسيد  بتفسير  تتعلق  داخلية 
المتخذة من الوزير الأول في 7 أبريل 2020 لولاة الجمهورية. 

كما يصدر الوزير الأول قرارات الضبط الفردية؛ وهي الأكثر شيوعا، وتصدر عادة استناداً لنصوص صريحة   
يرد النص عليها في القانون أو الأنظمة، وكمثال عن بعض المراسيم الفردية المتخذة بمناسبة مواجهة أزمة وباء 
كرونا، المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 مارس 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمصالح الصـــحة ّ 
وإصـــلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الجريدة الرسمية رقم 19 ل 2 أبريل 

.2020

الجريدة الرسمية رقم 15 ل 21 مارس 2020.  )1(

الجريدة الرسمية رقم 19 ل 2 أبريل 2020.  )2(

الجريدة الرسمية عدد 17ل 28 مارس 2020.  )3(

الجريدة الرسمية 20 ل 15 ابريل 2020.  )4(

الجريدة الرسمية 19 ل 2 ابريل 2020.  )5(

الجريدة الرسمية 18 ل 31 مارس 2020   )6(
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ــان  ــة لضم ــة اللازم ــة التطبيقي ــكام الفني ــق بالأح ــات؛ تتعل ــن إضاف Générale: ويتضم
ــوع  ــذا الن ــق به ــا يتعل ــم. وفيم ــوع المنظ ــة للموض ــة التقني ــوص ذات الطبيع ــاد النص نف
مــن المراســيم المتخــذة لمواجهــة الآثــار المترتبــة علــى جائحــة كورونــا، نشــير لتعديــل 
مشــروع مرســوم تنفيــذي رقــم 18 - 112 الـــمؤرخ فــي 5 أبريــل 2018 المحــدد نمــوذج 
مســتخرج الســجل التجــاري الصــادر بواســطة إجــراء إلكترونــي، لإعطــاء مهلــة إضافيــة 
حتــى نهايــة الســنة الجارية لتمكين الـــمتعاملين الـــمتأخرين مــن الامتثال للجهــاز التنظيمي 
الجديــد قبــل تنفيــذ العقوبــات الـــمنصوص عليهــا فــي هــذا الـــمجال ابتــداء مــن الأول مــن 

ــر2021 )1( . يناي

ــن ذات ج.  ــدار قواني ــرع بإص ــاص المش ــط باختص ــي : ويرتب ــذي التكميل ــوم التنفي المرس
المبــادئ، حيــث أن تدخــل الحكومــة فــي هــذا الشــأن يكــون لتحــدد بحريــة تامــة الطــرق 
والوســائل التــي تراهــا ملائمــة لتحقيــق إرادة المشــرع التــي اقتصــرت علــى بيــان 
ــرى الأســتاذ"  ــم )2( وي ــة بالموضــوع محــل التنظي ــادئ الأساســية المتعلق الأهــداف والمب
ــن  ــزة لك ــة، جائ ــق بالإضاف ــا يتعل ــة فيم ــن" أن ســلطة الإدارة اللائحي ــال الدي ســامي جم
يجــب ألا تشــكل الإضافــة خروجــا عــن مجــال التنفيــذ إلــى مجــال التشــريع ابتــداء، وهــي 

ــذه.)3(  ــي تنفي ــه ف ــون مــا لا حاجــة إلي ــت للقان ــك، إذا مــا أضاف كذل

خلاصة المبحث الأول:

ســاير التعديــل الدســتوري الجزائــري لســنة 2020 ، التوجــه العالمــي فــي النــص علــى حقــوق 
وحريــات الأفــراد مــن خــلال ديباجتــه أو متنــه، ممــا يضفــي عليهــا الاحتــرام والســمو، كمــا منــح 
المشــرع اختصاصــا عامــا منفــردا لتنظيمهــا "الانفــراد التشــريعي" لاســيما بحجــز هــذا الموضــوع 
ــة  ــة بالمشــاركة فــي عملي ــه 139، كمــا ســمح هــذا التعديــل للســلطة التنفيذي للبرلمــان حســب مادت
صنــع القانــون –بمفهومــه العــام؛ )التشــريع الثانــوي( انطلاقــا مــن المــادة 141 التــي تمنــح رئيــس 
الجمهوريــة الاختصــاص التنظيمــي المســتقل الــذي يمارســه بواســطة المراســيم الرئاســية، والوزير 
ــد  ــي تع ــة، الت ــيم التنفيذي ــدار المراس ــه إص ــول ل ــذي يخ ــع ال ــي التاب ــاص التنظيم الأول الاختص
أداتــه لتنظيــم موضــوع الحقــوق والحريــات، والتــي يعتــرف بهــا الفقــه لــه انطلاقــا مــن عموميــة 

ترأس الوزير الأول، اجتماعا للحكومة بتاريخ 13 مايو 2020 بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لهذا الأمر،   )1(
انظر بيان الوزارة الأولى ل 13/05/2020 من على الموقع:

http//:www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/com-13-05-2020-
ar.html) consulté le 07 /07/2020(

سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، المرجع السابق، ص:247.  )2(

سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، نفس المرجع، ص:264.  )3(
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ــة  ــا لكاف ــة الضابطــة له ــا ، وعــدم اشــتمال التشــريعات العادي ــررة له النصــوص الدســتورية المق
التفاصيــل المتعلقــة بتنظيمهــا، بحســب الظــروف والأحــوال اللازمــة للمحافظــة علــى النظــام العــام.

لكــن مــا أثــار ملاحظتنــا هــو عــدم هــو عــدم تدخــل المشــرع الجزائــري لتنظيمهــا فــي ظــل 
الأزمــة الوبائيــة التــي عرفتهــا البــلاد، والتــي لــم تقــرر الســلطات العليــا تكييفهــا ضمــن الظــروف 

غيــر العاديــة التــي قــد تعيشــها الــدول، نتيجــة

ــذي  ــلطات، ال ــيكي للس ــوازن الكلاس ــل بالت ــد تخ ــي ق ــا، الت ــى تطبيقه ــة عل ــاوف المترتب المخ
يعــد ضمانــة أساســية للحقــوق والحريــات. حيــث اختــارت الحكومــة الجزائريــة اتخــاذ إجــراءات 
بواســطة  الجزائريــة  الحكومــة  تدخلــت  الاســتعجال  وبتوفــر عنصــر  لمواجهتهــا،  اســتثنائية 
ــة،  ــة الخاصــة بالطــوارئ الصحي ــن العضوي ــي ظــل عــدم إصــدار القواني ــات، خاصــة ف التنظيم
وتعليــق جلســات البرلمــان الــذي تخلــى عــن اختصاصهــا لصالــح الحكومــة، وطالمــا أن المبــررات 
ســامية، تتعلــق بالحفــاظ علــى الصحــة العامــة، أصــدر الوزيــر الأول مجموعــة مراســيم تنظيميــة 
تحــد مــن حريــات الأفــراد وحقوقهــم، فــي إطــار الحجــر الصحــي، التــي تمثــل أهــم أســاليب الضبــط 
ــات  ــوق وحري ــم حق ــر الأول لتنظي ــل الوزي ــاس تدخ ــة.. فأس ــلطات الإداري ــة للس الإداري المخول
ــة  ــة التابع ــلطته التقريري ــو س ــة، ه ــيم تنفيذي ــب مراس ــا، بموج ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــراد ف الأف
المخولــة لــه بالمــادة 143/2 مــن دســتور 2016، والتــي تــم إعمالهــا انطلاقــا مــن ســبق التنظيــم 
ــة  ــة الحرك ــة، حري ــي الصح ــق ف ــيم كالح ــده المراس ــة به ــات المنظم ــوق والحري ــريعي للحق التش
والتنقــل، حريــة التجمــع....... واختصاصــه الضبطــي المرتبــط بالحفــاظ علــى النظــام العــام، فمــا 
ــة القضــاء  ــم هــل تخضــع لرقاب ــراد. ث ــات الأف ــى حقــوق وحري ــر عل هــو مضمونهــا؟ وكيــف تؤث

ــى:  ــك نتعــرض إل ــة عــن ذل ــت منهــا؟ للإجاب الإداري أم تفل

المبحــث الثانــي: كيفيــة تصــدي الســلطة التنفيذيــة للآثــار المترتبــة علــى انتشــار 
فيــروس كورونــا فــي الجزائــر 

كشــفت الأزمــة الوبائيــة العالميــة الناجمــة عــن عــدوى كورونــا، عــن كيفيــات مواجهــة 
الحكومــات لهــا، والتــي اشــتملت قيــودا علــى الحقــوق، بمــا فيهــا حريــة الحركــة والتعبيــر والتجمــع، 
والتــي يعتــرف بهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان خــلال التهديــدات الخطيــرة للصحــة العامــة 
وحــالات الطــوارئ العامــة، فقــد ســلط الضــوء علــى الأســلوب الــذي تتعامــل مــن خلالــه الــدول، 

ووقــف علــى حقيقــة طبيعــة الأنظمــة السياســية والبيئــات الثقافيــة لهــا )1(. 

نذكر على سبيل المثال المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي نصت على أنه "في حالات   )1(
الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، 
العهد.....".  المترتبة عليها بمقتضى هذا  بالالتزامات  تتقيد  تدابير لا  الوضع،  يتطلبها  التي  الحدود  في أضيق 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف )د-21( 
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وقــد كانــت مواجهــة وبــاء كورونــا بمثابــة امتحــان لقــدرات حكومــات العالــم، واختبــار لكيفيــة 
تعاملهــا معــه إمــا بعقلانيــة وحــزم ومســؤولية، أو بتســاهل. ومــا نحــاول الوقــوف عليــه فــي هــذا 
المبحــث هــو كيــف تــم تنظيــم حقــوق وحريات الأفــراد من قبــل الوزيــر الأول الجزائــري، )المطلب 
الأول( وهــل تــم احتــرام القيــود الشــكلية والموضوعيــة عنــد اتخــاذ الإجــراءات لمواجهتــه، ومــا 

مــدى اختصــاص القضــاء الإداري فــي رقابتهــا )المطلــب الثانــي(

المطلب الأول: أثر الإجراءات المتخذة لمجابهة الوباء على حقوق وحريات الأفراد

إن مكافحــة انشــار الأوبئــة ولا ســيما وبــاء كورونــا )كوفيــد - 19( يتطلــب اتخــاذ إجــراءات 
وتدابيــر صارمــة، لتحقيــق المحافظــة علــى الصحــة العامــة، وقــد تراوحــت مواقــف الــدول بهــذا 
ــة،  ــراءات الضبطي ــك بالإج ــا، أو التمس ــة فيه ــوارئ الصحي ــة الط ــلان حال ــن إع ــوص بي الخص
انطلاقــا مــن الاختصــاص العــام الممنــوح للســلطة التنفيذيــة بالمحافظــة علــى النظــام العــام، وهــو 

ــة.  موقــف الحكومــة الجزائري

وأخــذت طريقــة التدخــل لتنظيــم الآثــار المترتبــة علــى الجائحــة فــي الجزائــر، شــكل لوائــح 
تنظيميــة )تنظيمــات، مراســيم( متميــزة بالعموميــة والتجريــد والالــزام، مخصصــة الهــدف، متنوعة 
المضاميــن بيــن تدابيــر وقائيــة، وتحفيزيــة، وحتــى ردعيــة فــي بعــض الأحيــان، والتــي قــد تمثــل 
تقييــدات للحريــات كالحجــر علــى الأشــخاص فــي المنــازل والحجز الصحــي للمصابين والمشــكوك 
فــي إصابتهــم، وتقييــد حركتهــم وتنقلاتهــم.... إلــخ )الفــرع الأول( كمــا تعــددت المظاهــر التــي تــم 
ــات  ــم الخدم ــة بتقدي ــة المعني ــق العام ــم المراف ــات وتنظ ــوق والحري ــذه الحق ــد ه ــا تقيي ــن خلاله م
العامــة بشــكل يتناســب مــع الوضــع الصحــي الســائد، بيــن حظــر جزئــي لهــا، وتنظيــم الأنشــطة 
أو منــح التراخيــص لممارســتها، بالرغــم مــن صعوبــة إقامــة تــوازن بيــن ضرورتيــن أساســيتين؛ 
ضــرورة اتخــاذ تدابيــر وقائيــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء ومكافحتــه، وضــرورة الامتثــال لمعاييــر 

حقــوق الانســان كالتزامــات دوليــة علــى عاتــق الدولــة الجزائريــة. )الفــرع الثانــي(

الفرع الأول: أهم التدابير المتخذة من الوزير الأول لمواجهة الأزمة الصحية

ترتبــط ممارســة الضبــط الإداري فــي التصــدي لفيــروس كورونــا، بواجــب الإدارة فــي ضمان 
حمايــة صحــة المواطنيــن مــن الأمــراض والأوبئــة ومكافحتهــا ومنــع مــن انتشــارها، وهومــا نصت 

المؤرخ في 16 ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم 
20 ل 17/05/1989. وكان الإعلان  الرسمية رقم  الجريدة  16 ماي 1989،  في  المؤرخ  الرئاسي 89-67 
أنه: "لا يخُضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه   29 المادة  الثانية من  الفقرة  أقر في  قد  العالمي لحقوق الإنسان 
الجمعية  قرار  بموجب  المعتمد  الإنسان،  لحقوق  العالمي  القانون". الإعلان  رها  يقرِّ التي  للقيود  إلاَّ  ياته،  وحرِّ
العامة للأمم المتحدة 217 ألف )د-3( المؤرخ في 10 ديسمبر 1948، صادقت عليه الجزائر بموجب المادة 11 

من دستور 1963، الجريدة الرسمية رقم 64 ل 10/09/1963.
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عليــه المــادة 66 مــن الدســتور الســابق الإشــارة إليهــا، فقــد ســعت العديــد مــن الــدول منــذ انتشــار 
وبــاء فيــروس كورونــا -فــي ظــل عــدم توافــر عــلاج أو لقــاح مؤكــد وفعــال- إلــى فــرض إجــراءات 
صارمــة كالحظــر الكامــل للســفر، و تطبيــق حجــر كلــي أو جزئــي للمواطنيــن وعــزل للمصابيــن، 
بالإضافــة إلــى تدابيــر وقائيــة أخــرى كغلــق المــدارس والثانويــات والجامعــات والمراكــز التجارية، 
وحتــى دور العبــادة وتعليــق العديــد مــن الأنشــطة، فــي محاولــة منهــا للحفــاظ علــى الصحــة العامــة 

والحــد مــن تفشــي الوبــاء واحتوائــه والتخفيــف مــن حدتــه، ومــن هــذه الإجــراءات: 

تدابيــر وقائيــة: تتمثــل الأهــداف الأساســية للوقايــة فــي التقليــص مــن محــددات الأمــراض 	 
ــادي حدوثها،  وتف

ومنــع تفشــيها والحــد مــن آثارهــا، وبذلــك فقــد جعــل المشــرع للوقايــة دورا هامــا فــي المنظومة 
الصحيــة باعتبارهــا وســيلة فعالــة لتجنــب الأضــرار الناجمــة عــن تفشــي الأمــراض )1(، خاصــة 
ــرار نظــام الحجــر؛  ــا: إق ــة كورون ــي مواجه ــا اتخــذ ف ــة، ومــن أهــم م بالنســبة للأمــراض المعدي
الــذي يعــد إجــراء احترازيــا يســمح بالســيطرة نســبيا علــى انتشــار الأمــراض المعديــة، وبالتالــي 
تجنــب نقــل العــدوى المحتملــة إلــى الأشــخاص الآخريــن، مــن خلالــه يتــم تقييــد أنشــطة أشــخاص 
أصحــاء وليســوا مرضــى وإنمــا يشــتبه فــي إصابتهــم أو أمتعتهــم أو وســائل نقلهــم أو بضائعهــم، 
للحيلولــة دون إمكانيــة انتشــار العــدوى أو التلــوث )2( لفتــرة زمنيــة محــددة، وقــد أقــر الوزيــر الأول 
ــر  ــاء بتدابي ــذي ج ــره، ال ــالف ذك ــم 20 -70 الس ــذي رق ــوم التنفي ــلال المرس ــن خ ــر م ــذا التدبي ه
تكميليــة تهــدف إلــى وضــع أنظمــة للحجــر وتقييــد الحركــة، بموجــب المــادة 2 وهــو يختلــف تمامــا 
عــن المفهــوم المعــروف والمطبــق فــي حالــة انتشــار الأمــراض المعديــة، إذ يطبــق علــى جميــع 

الأشــخاص مــن دون اســتثناء لتفــادي انتقــال العــدوى. 

وقــد تضمــن نفــس المرســوم التنفيــذي تدبيــر التباعــد الاجتماعــي؛ الــذي يعتبــر مــن التدابيــر 
الضبطيــة الاحتياطيــة، الموضوعــة بغــرض الابتعــاد عــن التجمعــات البشــرية بشــكل عــام، 
والالتــزام بتــرك مســافة أو مســاحة وقائيــة بيــن الأشــخاص، للمســاعدة علــى إبطــاء انتشــار الوبــاء 

ــروس المســبب للمــرض )3(. ــال العــدوى والفي ــرص انتق ــل مــن ف ــه أو التقلي وتجنب

لقد خصص المشرع بابا كاملا للوقاية في القانون رقم 11-18 المؤرخ في 02 جويلية 2018، المتعلق بالصحة،   )1(
حيث حدد أهدافها في المادة 34 منه وهي التقليص من أثر محددات الأمراض، وتفادي حدوثها، ثم إيقاف انتشار 

ها والحد من آثارها. 

حسب المادة الثانية من اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 المشار إليها سابقا.  )2(

نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20 -69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية   )3(
التباعد  أنه " يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير  19( ومكافحته،  انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  من 
الحد،  إلى  التدابير  ترمي هذه  انتشار وباء فيروس كورونا )19( ومكافحته.  للوقاية من  الموجهة  الاجتماعي 

بصفة استثنائية، من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل". 
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التدابيــر التحفيزيــة: كمــا اتخــذ الوزيــر الأول جملــة مــن التدابيــر التحفيزيــة للعامليــن فــي 	 
قطــاع الصحــة

حــث تــم تخصيــص كل مخزونــات الصيدليــات المركزيــة للمستشــفيات مــن المعــدات الواقيــة 
ــز ودعــم الإطــار الاستشــفائي  ــازات لمســتخدمي الصحــة، قصــد تشــجيع وتحفي كالكمامــات والقف
الــذي يواجــه الجائحــة، وقصــد اســتدراك النقائــص فــي مجــال دعــم الإطــار الطبــي الاستشــفائي 
ــوق  ــن الس ــهيل تموي ــي بتس ــتثنائية تقض ــر اس ــاذ تدابي ــم اتخ ــة، ت ــدات الطبي ــع المع ــاء بجمي للوب
ــن خــلال  ــروس، م ــزات الكشــف للفي ــة وتجهي ــة والمســتلزمات الطبي ــواد الصيدلاني ــي بالم الوطن
ــات اســتيراد المســتلزمات  ــام بعملي ــن بالقي ــر المعتمدي ــن غي ــة اســتثنائية للمتعاملي الترخيــص بصف
ــة  ــة المدني ــاء الخدم ــرار بإلغ ــة ق ــس الجمهوري ــا أصــدر رئي ــزات الكشــف )1(. كم ــة وتجهي الطبي
للأطبــاء الأخصائييــن، وقــرر احتســاب ســنة تقاعــد لــكل الممارســين الذيــن واجهــوا الوبــاء مــدة 
شــهرين، وتــم تأســيس عــلاوة اســتثنائية لفائــدة مســتخدمي الهيــاكل والمؤسســات العموميــة التابعــة 
لقطــاع الصحــة، المجنديــن فــي إطــار الوقايــة مــن انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا ومكافحتــه)2(، 
وبالنظــر إلــى الأضــرار الجســيمة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا علــى النشــاطات الفرديــة لــدوي 
ــى  ــم إل ــة له ــة إجــراءات تعويضي ــررت الحكوم ــن ق ــن والبطالي ــال اليوميي الدخــل المحــدود والعم
ــض  ــة بتعوي ــع، المتعلق ــافرين والبضائ ــل المس ــة لنق ــة الوطني ــب الفدرالي ــتجابة لمطال ــب الاس جان

ــن. العاملي

التدابيــر الردعيــة: تتمثــل التدابيــر الردعيــة فــي العقوبــات المقــررة لمحالفــة إجــراءات المتخذة 
ــى حبــس  ــات، وحت ــن غرامــات، وحشــر المركب ــي تراوحــت بي ــا والت ــي إطــار مكافحــة كورون ف

الأشــخاص مــن خــلال الإحالــة لقانــون العقوبــات.

المرسوم التنفيذي رقم109-20 المؤرخ في5 ماي 2020 والمتعلق التدابير الاستثنائية لتسهيل تموين السوق   )1(
الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمواجهة ة وباء كوفيد-19. الجريدة الرسمية 
رقم 27 ل 06 مايو 2020. والتعليمة التعليمة رقم 945/م.ع.ج/أ.خ/م.012/ /2020، الصادرة عن المديرية 
السوق  تموين  لتسهيل  الاستثنائية  التدابير  إطار  في  للجمركة  المبسطة  بالإجراءات  المتعلقة  للجمارك  العامة 
الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية و تجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا كوفيد-19.

المرسوم الرئاسي رقم 20- 79، المؤرخ في 31 مارس 2020، الذي يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة   )2(
مستخدمي الصحة، الجريدة الرسمية رقم 18 ل31 مارس 2020.
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فيروس  انتشار  من  للحد  الأول  الوزير  من  المستخدمة  الإداري  الضبط  أساليب  الثاني:  الفرع 
كورونا

تظهــر أنظمــة الضبــط الإداري، عنــد تقييدهــا للأنشــطة الفرديــة، حفاظــاً علــى النظــام العــام، 
بمظاهــر متعــددة وفقــاً لمــا تتضمنــه مــن قواعــد عامــة، ويختلــف أثرهــا ضيقــاً واتســاعاً بالنســبة 
ــة، وتتمثــل هــذه المظاهــر فيمــا يخــص تدابيــر الوزيــر الأول  ــة بصــورة تدريجي للأنشــطة الفردي

لمواجهــة كورونــا علــى النحــو التالــي:

أولا- أنظمــة الحظــر أو المنــع: تتضمــن نهيــاً أو منعــاً مــن القيــام بعمــل عنــد ممارســة نشــاط 
فــردي محــدد، ومــن الأمثلــة فــي إطــار محاربــة وبــاء كورونــا، مــا ورد فــي المــادة 5 من المرســوم 
التنفيــذي رقــم 70-20 :"تمنــع حركــة الأشــخاص خــلال فـــترات الحجــر، مــن أو نحــو الولايــة أو 
البلديــة الـــمعنية وكــذا داخــل هــذه الـــمناطق، مــا عدا في الحــالات الـــمحددة بموجب هذا الـــمرسوم" 
)1( والحظــر المقصــود هــو الجزئــي وليــس الكلــي، باعتبــار أن هــذا الأخيــر يمثــل مخالفــة دســتورية 

ــا. )2( وهــو مــا  ــاح قانون ــردي مب ــى مــا كان النشــاط الف ــات العامــة مت ــوق والحري ــة الحق ــي كفال ف
جــاء فــي المــادة 2 مــن المرســوم 69-20، المشــار إليــه )3( أن تطبيــق هــذا المرســوم الخــاص بمنــع 

بعــض الأنشــطة لــن يطبــق ســوى لمــدة 14 يــوم قابلــة للتجديــد حســب الحالــة الوبائيــة." 

ثانيــا- الإذن الســابق أو الترخيــص: يعنــي اشــتراط حصــول الأفــراد علــى إذن ســابق مثــل مــا 
ورد فــي المــادة 6 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 70-20 المذكــور أعــلاه:" .... يمكــن الترخيــص 
ــاطاتهم.  ــة نش ــن بممارس ــة المتجولي ــص للباع ــي ترخ ــادة 11 الت ــم الم ــل...." ث ــخاص بالتنق للأش
ونشــير هنــا أن صلاحيــة الإدارة للبــث فيــه، مقيــدة وليســت تقديريــة متــى مــا توافــرت الشــروط 
ــليم  ــات تس ــدد كيفي ــوم 70-20:"تح ــن المرس ــادة 6 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــاء ف ــددة، ج المح
الرخصــة مــن طــرف اللجنــة الولائيــة الـــمكلفة بتنســيق النشــاط القطاعــي للوقايــة مــن وبــاء فيروس 

كورونــا )كوفيــد –19( ومكافحتــه، المذكــورة فــي المــادة 7 أدنــاه".

ــد  ــة أح ــى ممارس ــبقاً عل ــة مس ــط الإداري بالرغب ــلطة الضب ــلام س ــم إع ــار: يت ــا- الإخط ثالث
الأنشــطة الفرديــة، لإحاطتهــا علمــاً بماهيتــه، واتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لحمايــة النظــام العــام 

ــردي )4( . ــد ممارســة النشــاط الف ــد تحصــل عن ــي ق مــن الأخطــار الت

الجريدة الرسمية رقم 16 ل 24 مارس 2020.  )1(

النهضة  دار  القاهرة:  العربية،  مصر  )جمهورية  الاداري،  القانون  في  الوسيط  بطيخ،  محمد  رمضان   )2(
العربية،199(، ص: 795

الجريدة الرسمية رقم 15 ل 21 مارس 2020.  )3(

رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص:794.  )4(
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رابعــا- تنظيــم النشــاط: يتــم تنظيــم ممارســة الأنشــطة مــن خــلال تعليمــات وإرشــادات 
عامــة )1( وفــي هــذا الإطــار كان التدخــل لتقييــد حريــة التســعير إذا نجــم عــن ظــروف وكــوارث 
ارتفــاع مفــرط مثــل المضاربــة بأســعار المــواد الواســعة الاســتهلاك علــى غــرار الســميد والزيــت 
ــم مشــروع  ــم تقدي ــة..... إذ ت ــل الكمامــات الواقي ــة مث ــى المــواد شــبه الصيدلاني ــب... أو حت والحلي
مرســوم تنفيــذي يعــدل ويتمــم الـــمرسوم التنفيــذي رقــم 01 -50 الـــمؤرخ فــي 12 فبرايــر 2001 
والـــمتضمن تحديــد أســعار الـــحليب الـــمبستر والـــموضب فــي الأكيــاس، كما تســمح المــادة 10 من 

ــروس )2( . ــة الفي ــي إطــار إجــراءات محارب ــولاة التســخير ف ــذي 69-20 لل المرســوم التنفي

خامســا- تدخــل الوزيــر الأول لتنظيــم حقــوق وحريــات الأفــراد فــي زمــن كورونــا مــن خــلال 
التجريــم والعقــاب:

اســتنادا لنــص المــادة 139/7 مــن الدســتور الجزائــري: "يختــص البرلمان...7-قواعــد قانــون 
العقوبــات والإجــراءات الجزائيــة، لا ســيما الجنايــات والجنــح والعقوبــات المختلفــة المطابقــة لهــا 
والعفــو الشــامل وتســليم المجرميــن ونظــام الســجون" ووفقــاً للمــادة الأولــى مــن قانــون العقوبــات: 
"لا جريمــة ولا عقوبــة ولا تدبيــر أمــن بغيــر قانــون" التــي تبنــت صياغــة لمبــدأ الشــرعية تســمح 
ــي  ــذة، والت ــة المتخ ــات الإداري ــن خــلال العقوب ــاب، م ــم والعق ــة المصــدر للتجري ــيم بصف للمراس
تشــمل تقريــر أو تحديــد أو تطبيــق وفــرض عقوبــات ضــد الأفــراد أو الأشــخاص المعنويــة الذيــن 
ينتهكــون قواعــد النظــام العــام )3(. وفــي مجــال محاربــة فيــروس كورونــا جــاء فــي المــادة 17مــن 
ــون،  ــا القان ــص عليه ــي ن ــزائية الت ــات الجــ ــاس بالمتابع ــذي 70-20: "دون المس ــوم التنفي المرس
يتعــرض كل مـخـــــالف لأحــكام هــذا الـــمرسوم، إلــى العقوبــات الإدارية للســحب الفــوري والنهائي 
للســندات القانونيــة الخاصــة بممارســة النشــاط، كل شــخص ينتهــك تدابيــر الحجــر وقواعــد التباعــد 

تجرّم  مخالفة  بفرض  المتعلق  الأول  الوزير  من  المتخذ  التنفيذي  المرسوم  بأن  الفرنسي  الدولة  مجلس  قضى   )1(
الإخفاء غير المشروع للوجه أثناء المظاهرات على الطريق العام لا يمثل مساسا بحرية التظاهر، بل يدخل في 
الإجراءات التنظيمية المخولة له للمحافظة على النظام العام وأن له السلطة التقديرية لاختيار الوسيلة المناسبة 
 arrêt Syndicat national des enseignants de second degré )23‘ .التي ينظم من خلالها النشاط

)février 2011, n°329477

التسخيرة في القانون الإداري هي أوامر تصدر من السلطات الإدارية إلى شخص ما للقيام بتنفيذ مهمة قد تكون   )2(
ذات طابع فني، والمادة المذكورة أعلاه تمكين السادة الولاة على من سلطة تسخير الأشخاص والأموال قصد 
تعبئتهم لمواجهة وباء كورونا. ونشير هنا إلى أن أمر التسخير واجب التنفيذ تحت طائلة العقوبات المنصوص 
عليها في قانون العقوبات )تضمن القانون 23-06 المتضمن تعديل وتتميم الأمر 156-66 المؤرخ في 8 يونيو 
2006المتضمن قانون العقوبات. رفع العقوبة المقررة لمخالفي القرارات والمراسيم الإدارية من خلال المادة 

60 التي تممت الأمر 156-66 المتعلق بقانون العقوبات بالمادة 467 مكرر1.(

عبد الرحمان عزاوي، العقوبة الإدارية سبيل قانوني للحد من سلبيات الوصمة الاجتماعية للعقاب، مجلة العلوم   )3(
القانونية والإدارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان( عدد خاص بالملتقى الوطني حول حقوق الشخصية المنعقد 

في 13و14ديسمبر 2008 )، 2008، عدد 06، الجزائر، ص:248.
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...، يقــع تحــت طائلــة العقوبــات الـــمنصوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات"

وتعــد التعليمــة الصــادرة عــن الوزيــر الأول بتاريــخ 07 أبريــل 2020، مرجعــا فــي توقيــع 
العقوبــات علــى مخالفــي إجــراءات الحجــر الصحــي، إذ نصــت علــى: " الـــمواطن ملــزم بالحجــر 
الـــمنزلي، مــا عــدا فــي الحــالات الخاصــة الـــمذكورة فــي النصــوص الـــمعمول بهــا والتــي تســمح 
ببعــض التنقــلات برخصــة أو بدونهــا، وكل إخــلال بإجــراء الحجــر الـــمنزلي، يســتوجب تطبيــق 
العقوبــات الجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون، أي غرامــات تتــراوح مــن 10,000.دج إلــى 
20.000 دينــار ....الذيــن قــد يتعرضــون عــلاوة علــى الغرامــات، إلــى الحبــس لـــمدة ثلاثــة )3( 

أيــام علــى الأكثــر" فهــذه المــادة تحيــل إلــى أحــكام المــادة 459 مــن قانــون العقوبــات )1( .

المطلــب الثانــي: ضمانــات الموازنــة بيــن تدابيــر الضبــط وحمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد فــي 
ظــل أزمــة كورونــا

إن تجســيد مبــدأ الشــرعية، فــي مجــال النشــاط الإداري يعتبــر أساســيا لحمايــة الحقــوق 
ــي النصــوص  ــا ف ــط يمكــن أن تتجــاوز الحــدود المرســومة له ــك أن ســلطات الضب ــات، ذل الحري
ــة  ــي حال ــى ف ــا، وحت ــدار جــزء منه ــى إه ــؤدي إل ــا ي ــراد مم ــى حــرت الأف ــى عل ــة وتطغ القانوني
ــة  ــدود موضوعي ــق بح ــم تتعل ــيا معال ــاء أرس ــه و القض ــإن الفق ــال، ف ــريعي أو الاغف ــراغ التش الف
وشــكلية تقيــد الســلطات الضبطيــة بهــا، منهــا مــا تفرضــه طبيعــة الوظيفــة الضبطيــة، ومنهــا مــا 
يتعلــق بالحــق والحريــة فــي حــذ اتهــا، وعلــى هــذا الأســاس ســنتعرض للقيــود التــي ينبغــي علــى 
الوزيــر الأول مراعاتهــا عنــد اتخــاذه للمراســيم المتعلقــة بتســيير جائحــة كورونــا، والتــي يترتــب 
علــى مخالفتهــا، عــدم مشــروعية الإجــراءات المتخــذة منــه في هــذا الخصــوص وتعريضهــا للإلغاء 
)الفــرع الأول(، ويكــون حينهــا القضــاء الإداري مختصــا بنظــر عــدم مشــروعيتها وإقــرار إلغائهــا، 
حيــث تعــد الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة أهــم ضمانــة لتكــرس وحمايــة مبــدأ المشــروعية 
وكفالــة حقــوق الأفــراد، فــي مواجهــة الســلطات الضبــط الإداري؛ لــذا ســنتطرق للطبيعــة القانونيــة 
للإجــراءات الوزيــر الأول ومــدى اختصــاص مجلــس الدولــة الجزائــري بنظرهــا. )الفــرع الثانــي(

الفرع الأول: تقييد إجراءات الوزير الأول لمنع انتشار فيروس كرونا بمبدأ المشروعية

يمكــن أن يترتــب علــى تدخــل الوزيــر الأول فــي إطــار مهمــة الحفــاظ علــى النظــام العــام أو 
إعادتــه إلــى نصابــه، تقييــدا للحريــات العامــة مــن خــلال العديــد مــن الإجــراءات التــي يتخذهــا، 
ــذه  ــة له ــة المنظم ــي النصــوص القانوني ــواردة ف ــة ال ــد بالحــدود الموضوعي ــه التقي ــذا ينبغــي علي ل

وتتميم  تعديل  المتضمن   2020 أبريل،   28 في  المؤرخ   20-06 بالقانون  العقوبات  قانون  التعديل  في  جاء   )1(
الأمر 156-66 المؤرخ في 8 يونيو 2006المتضمن قانون العقوبات. رفع العقوبة المقررة لمخالفي القرارات 

والمراسيم الإدارية إلى 10000دج - 20000دج من خلال المادة 9.



إشكالية الحقوق والحريات من خلال تدب� السلطة التنفيذية الجزائرية لحالة الأزمة الصحية الناجمة عن ف�وس 

كورونا )205 - 145(

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1822

الحقــوق والحريــات فــي حــال وجودهــا، غيــر أن الإشــكال يطــرح فــي حالــة عــدم وجــود نصــوص 
تشــريعية خاصــة تنظــم الحريــة، فــإن ســلطات الضبــط الإداري تتســع حســب الظــروف الزمانيــة 
والمكانيــة المحيطــة بممارســتها، غيــر أن ذلــك لا يعنــي بقــاء تدابيــر الضبــط، دون قيــد، بــل تبقــى 
مقيــدة بالعديــد مــن القيــود منهــا مــا هــو ســتمد مــن فكــرة الضبــط الإداري ذاتهــا، ومنهــا مــا يســتمد 
ــه  ــن هــذه الإجــراءات، وهــو مــا ســنتطرق ل ــي تفتــرض تناســبا بينهــا وبي ــة الت عــن فكــرة الحري
مــع إشــارتنا إلــى مــدى إلتــزام الوزيــر الأول بهــا عنــد ممارســته ســلطته الضبطيــة لمواجهــة وبــاء 

كورونــا، كمــا يلــي:

 أولا: أن تكــون الإجــراءات الضبطيــة ضروريــة ولازمــة وفعالــة لتنظيــم الحقــوق والحريات، 
ــام، لا  ــام الع ــيط للنظ ــل البس ــام، فالخل ــام الع ــددة للنظ ــى المخاطــر المه ــتهدف القضــاء عل أي تس
يجيــز للوزيــر الأول أن يتخــذ الإجــراءات الضبطيــة التــي تقيــد الحريــات العامــة )1( . والمقصــود 
ــث يكــون الإجــراء  ــي للنظــام العــام، بحي ــد الفعل بالضــرورة؛ تــلازم الإجــراء مــع جســامة التهدي
المقابــل ، هــو الواجــب القيــام بــه دون غيــره، وإلا عــد غيــر مشــروع، مثــلا فــي إطــار التعليمــات 
ــم 16 -77  ــذي رق ــوم التنفي ــف المرس ــم تكيي ــروس، ت ــة الفي ــر الأول لمكافح ــن الوزي ــة م الموجه
المــؤرخ فــي 24 فبرايــر 2016 المحــددّ القواعــد المتعلقّــة بالدفــن ونقــل الجثــث وإخــراج الموتــى 
مــن القبــور وإعــادة دفنهــا، فمــن بيــن الإجــراءات الضابطــة )2( تــم تعديــل فــي قواعــد غســل وتكفيــن 

وإقامــة صــلاة الجنــازة إلــى غايــة تشــييع الموتــى إلــى المقبــرة.

والمقصــود بالفعاليــة؛ أن يكــون للإجــراءات أثــر إيجابــي، وفيمــا يخــص مكافحــة وبــاء 
ــا الاستشــهاد بالمرســوم التنفيــذي رقــم 20- 60 المـــؤرخ فــي 14 مــارس 2020،  ــا يمكنن كورون
المحـــدد للاتفاقيــة النموذجيــة المبرمــة بيــن هيئــات الضمــان الاجتماعــي والمؤسســات الاستشــفائية 
الخاصــة للتكفــل بالــولادة )3( والــذي يتمثــل أثــره الإيجابــي فــي تفــادي الاكتظــاظ والتجمعــات التــي 
ــا، حيــث أســندت مهمــة  ــى مســتولى المستشــفيات المســتقبلة لحــالات كورون يمكــن أن تحــدث عل

ــد لهــذه المهمــة للمستشــفيات الخاصــة. التولي

وقــد يبــدو أن اشــتراط أن تكــون إجــراءات الضبــط الإداري ضروريــة ولازمــة وفعالــة كقيــد 
ــن  ــاواة المواطني ــدأ مس ــع مب ــض م ــد يتناق ــا ق ــر الأول، ربم ــط الإداري للوزي ــلطة الضب ــى س عل
أمــام القانــون، غيــر أن القضــاء الإداري الفرنســي أبــاح لســلطة الضبــط التمييــز حيــال إجــراءات 

رمضان محمد بطيخ، الوسيط في القانون الاداري، المصدر السابق، ص:756  )1(

جعل وزارة الداخلية عن طريق ولاتها ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة   )2(
ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والأكاديمية الوطنية للأطباء الشرعيين، تسهر على تطبيق قواعد استثنائية 

لدفن ضحايا وباء كورونا كوفيد 19

الجريدة الرسمية رقم 16 ل 24 مارس 2020.  )3(
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المتعلقــة بالصحــة العامــة أو بالمــرور بغيــة المحافظــة علــى النظــام العــام)1( . فقــد اتخــذ الوزيــر 
ــى  ــي عل ــم 70-20)2( إجــراء الحجــر الكل ــذي رق ــن المرســوم التنفي ــادة 9 م الأول مــن خــلال الم
ــابعة  ــن الس ــة م ــر العاصم ــى الجزائ ــي عل ــت إجــراءات الحجــر الجزئ ــا طبق ــدة، بينم ــة البلي مدين
مســاءا إلــى الســابعة صباحــا، وفقــا لمقــدار المســاس بالنظــام العــام، حيــث عرفــت مدينــة البليــدة 

ارتفاعــا متواصــلا لحــالات مشــتبه فيهــا خــلال شــهر مــارس 2020.

ثانيــا- أن تكــون اجــراءات الضبــط الإداري معقولــة: لا يكفــي لمشــروعية إجــراءات الضبــط 
المتخــذة مــن الوزيــر الأول أن تكــون جائــزة قانونــاً ومبنيــة علــى أســباب صحيحــة، بــل لا بــد مــن 
ــام. فبالرجــوع  ــدد النظــام الع ــذي يه ــع درجــة جســامة الخطــر ال ــة ومتناســبة م ــون متلائم أن تك
ــق نشــاطات  ــاف وتعلي ــرار إيق ــر الأول اتخــذ ق ــذي 69-20 نلاحــظ أن الوزي ــى المرســوم التنفي إل
نقــل الأفــراد جــوا وبــرا حســب المــادة 3 مــن المرســوم، للحــد مــن انتشــار العــدوى لأن انتقالهــا 
مــن الصيــن إلــى باقــي دول العالــم ومنهــا الجزائــر كان مــن خــلال التنقــل، بعدمــا علقــت شــركة 
ــذ 03  ــي "مؤقــت"، من ــن كإجــراء وقائ ــع رحلاتهــا نحــو الصي ــة جمي ــة الجزائري الخطــوط الجوي

ــر 2020. )3( فبراي

ثالثــا- أن تكــون إجــراءات الضبــط الإداري المتخــذة مــن الوزيــر الأول متصفــة بالعموميــة 
ومحققــة للمســاواة: علــى ســلطة الضبــط الإداري عــدم التمييــز بيــن الأفــراد فــي المعاملــة طالمــا 
كان الجميــع فــي ظــروف متشــابهة ومراكــز قانونيــة واحــدة، وبالتالــي فــإن صفــة العموميــة إنمــا 
تمثــل قيــدا مهمــاً علــى ســلطة الضبــط الإداري عنــد اتخاذهــا للإجــراءات اللازمــة للحفــاظ علــى 
النظــام العــام وعليــه اتخــاذ إجــراءات الحجــر ســوآءا كان كليــا أو جزئيــا لا تعنــي التمييــز، طالما أن 
كل المواطنيــن ســواء فــي البليــدة، أو العاصمــة أو غيرهــا يخضعــون لنفــس الممارســات المترتبــة 

علــى إجــراءات الضبــط مــن تقييــد حقهــم فــي التنقــل والخــروج، الحــق فــي العمــل ....

عادل ابو الخير، المرجع السابق، ص: 367.  )1(

ترأس رئيس الجمهورية، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة ومتابعة تطور وباء فيروس كورونا   )2(
إجراءات  لاتخاذ  تعليمات  خلاله  أعطى  الجمهورية،  رئاسة  بمقر   2020 مارس   23 الإثنين  يوم  البلاد،  في 
صارمة لمواجهة الوباء وهو ما دفع الوزير الأول إلى إصدار المرسوم التنفيذي 70-20، المنشور في الجريدة 

الرسمية 16 ل 24 مارس 2020.

ولو أنه كان من الأجدر اتخاذ قرار لغلق الحدود الجوية، مند ظهور الحالة الأولى لحصر الوباء. وفي تطور   )3(
المحاميان  أقدم  الصحة،  الحق في  بينها  الاجتماعية ومن  الحقوق  للدفاع عن  القضاء  إلى  اللجوء  لفكرة  لافت 
الجزائريان "عبد الرحمن صالح"، و"محمد بوقوزة" على رفع دعوى أمام مجلس الدولة الجزائري يوم الأحد 
15 مارس 2020، ضد وزارة الداخلية، لإلزامها بإصدار أمر بإغلاق الحدود وكافة دور الترفيه والتجمعات 

والملاعب، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.
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رابعــا- عــدم مشــروعية الحظــر المطلــق للحــق أو الحريــة بموجــب التدابيــر الضبطيــة: لا 
يمكــن للوزيــر الأول، أن يحظــر بشــكل مطلــق ممارســة الحقــوق والحريــات فــي إطــار الإجــراءات 
التــي قــد يتخذهــا للحفــاظ علــى النظــام العــام ، لأن حظــر ممارســة الحقــوق أو الحريــات يعــادل 
إلغاؤهــا، وهــو ليــس مــن صلاحياتــه لأنهــا مكفولــة بنصــوص دســتورية وتشــريعية، فمثلا اســتعمل 
ــر  ــت حظ ــد تأقي ــارات تؤك ــه عب ــي صياغت ــه )1( ف ــار إلي ــم 20 -69 المش ــذي رق ــوم التنفي المرس
النشــاطات حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن مادتــه الأولــى:" .... ترمــي هــذه التدابيــر إلــى الحّــد، 
بصفــة اســتثنائية، مــن الاحتــكاك الجســدي بيــن الـــمواطنين فــي الفضــاءات العموميــة وفــي أماكــن 
العمــل" أمــا المــادة 3 منــه فأشــارت إلــى "تعليــق نشــاطات الأفــراد" والتعليــق يعنــي وضــع حــدّ 

لفاعليــة النشــاط بصــورة مؤقتــة )2( .

خامســا- تمايــز اجــراءات الضبــط المتخــذة مــن الوزيــر الأول مــع تنــوع الحقــوق والحريــات 
وأهميتهــا: تتغيــر الإجــراءات التــي تتخذهــا ســلطة الضبــط الإداري بحســب قيمــة الحريــة، حيــث 
تكــون تلــك أقــل إعاقــة للحريــات الأساســية مقارنــة بالحريــات الثانويــة، وبمــا أن مفهــوم الحريــة 
متغيــر، فــإن مــا يترتــب علــى ذلــك أن تكــون إجــراءات الضبــط الإداري متمايــزة أيضــاً بحســب 

تلــك الظــروف علــى النحــو الآتــي:

ظــروف الزمــان: إذ تكــون هــذه الإجــراءات أكثــر شــدة فــي الحالــة العاديــة عمــا هــو عليــه  	
الحــال فــي ظــروف غيــر عاديــة، وفــي إطــار الظــرف الصحي الخــاص الــذي تعيشــه الجزائر 
ــة  ــات العمومي ــى موضــوع الصفق ــا آثارهــا عل ــي كان له ــا، والت ــاء كورون جــراء انتشــار وب
المتعلقــة باســتيراد المســتلزمات الطبيــة ومنتجــات الكشــف والتــي نظمهــا الوزيــر الأول 
ــر  ــق بالتدابي ــو2020، المتعل ــي 5 ماي ــؤرخ ف ــم109-20 الم ــذي رق بموجــب المرســوم التنفي
الاستثــنائــيـــة المــوجــهـــة لتـســهـيــــل تمــويــــن الـســــوق الوطنـــي بـالمـــواد الصـيـدلانـيـة 
والمـسـتـلـزمـــات الطبيــة وتجهيــزات الكشــف لمجابهــة وبــاء فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( 
ــة،  ــة والمســتلزمات الطبي ــون المرخــص لهــم باســتيراد المــواد الصيدلاني ــاء المتعامل ــم إعف ت
مــــن الأحـكــــام المتـعلّقــة بـالـشـروط الـتـقــنـيـــة لاسـتـيـراد المـواد الصيدلانية والمستلزمات 
ــه مــن خــلال  ــم المعمــول ب ــي التنظي ــة الموجهــة للطــب البشــري المنصــوص عليهــا ف الطبي
المــادة 9، كمــا اســتفادوا مــن إجــراءات جمركيــة مبســطة حســب المــادة 12 مــن نفــس 

ــوم.)3( المرس

الجريدة الرسمية رقم 15 ل 21 مارس 2020.  )1(

انظر معنى علق النشاط في قاموس المعاني الجامع، من على الرابط:  )2(
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تعليق/)consulté le 07/07/2020(

الجريدة الرسمية رقم 27 ل 6مايو 2020.  )3(
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ظــروف المــكان: تكــون الإجــراءات الضبطيــة أكثــر ضيقــاً اتجــاه ممارســة الحريــة فــي نطــاق  	
الملــك الخــاص مقارنــة بنطــاق المحــل العــام أو الطريــق العــام، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن 
إيــراد الفــرق فــي الصياغــة بخصــوص فــرض مســافة للتباعــد بيــن الأشــخاص الــواردة فــي 
ــي  ــد الأمن ــرام التباع ــد احت ــراده:" يع ــابق إي ــذي 70-20 الس ــن المرســوم التنفي ــادة 13 م الم
بمتــر واحــد، علــى الأقــل، بيــن شــخصين، بمثابــة الإجــراء الوقائــي الـــملزم. تلــزم كل إدارة أو 
مؤسســة تســتقبل الجمهــور، باتخــاذ كل الترتيبــات الضروريــة لتطبيــق هــذا الإجــراء وفــرض 

احترامــه بــكل الوســائل، بمــا فــي ذلــك الاســتعانة بالقــوة العموميــة."

ــد ممارســة  سادســا: عــدم فــرض وســيلة محــددة لمواجهــة الإخــلال بالنظــام العــام: إن تقيي
الحريــات العامــة مــن قبــل الوزيــر الأول لا بــد أن يتــم بأقــل الوســائل المتاحــة ضــرراً وشــدة. فقــد 
ــر  ــة باتخــاذ تدابي ــن التوعي ــوع م ــة كن ــي البداي ــر الأول ف ــن الوزي جــاءت الإجــراءات المتخــذة م
الحمايــة، ثــم توســعت لفــرض نــوع مــن التباعــد الاجتماعــي بيــن المواطنيــن )1( ثــم اتخــذت بعــدا 

ــى إجــراءات الحجــر الصحــي )2( . ــة المخالفيــن والمتمرديــن عل ــا بمعاقب ردعي

ســابعا: كفالــة الإجــراءات الضبطيــة للوزيــر الأول حقــوق الدفــاع: عنــد اتخــاذ الاجــراءات 
ــه  ــا، إلا أن ــأن به ــب الش ــلام صاح ــي إع ــام، ينبغ ــام الع ــل بالنظ ــد الحاص ــادي التهدي ــة لتف اللازم
اســتثناء مــن القاعــدة العامــة، فــإن علــى ســلطة الضبــط الاداري أن تقــوم بإعــلان صاحــب الشــأن 
بإجــراءات الضبــط الاداري المزمــع اتخاذهــا تجاهــه متــى مــا كانــت الإجــراءات المذكــورة 
تتضمــن عقوبــة، لفســح المجــال لــه لتقديمــه دفاعــه )3( مثــل مــا ورد فــي التعليمــة الصــادرة عــن 
الوزيــر الأول بتاريــخ 07 أبريــل 2020:".... وكل إخــلال بإجــراء الحجــر الـــمنزلي، يســتوجب 
تطبيــق العقوبــات الجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون، أي غرامــات تتــراوح مــن ثلاثــة آلاف 
)3.000( إلــى ســتة آلاف )6.000( دينــار ضــد كل لـــمخالفين الذيــن قــد يتعرضــون عــلاوة علــى 
الغرامــات، إلــى الحبــس لـــمدة ثلاثــة )3( أيــام علــى الأكثــر فضــلا عــن المتابعــات القضائيــة......"

المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 68-20المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتار وباء   )1(
)كوفيد -19( ومكافحته، الجريدة الرسمية رقم 15 ل 21 مارس 2020.

مثل التعليمة الصادرة من الوزير الأول بتاريخ 07 أبريل 2020، المنشورة عبر الموقع:  )2(
https://m-culture.gov.dz/index.php/ar/22-الأنشطة-الثقافية/2677-تعليمة-الوزير-الأول-المتعلقة-
بالتزام-قواعد-الحجر-الصحي-وتموين-المواطنين

د. عادل ابو الخير، المرجع السابق، ص:323.  )3(
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الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات الإدارية المتخذة في ظل الجائحة ورقابة القضاء عليها

لا يخفــى أنــه قــد ينشــأ عــن بعــض القــرارات أو الأعمــال الإداريــة المتخــذة تطبيقــا للظــروف 
غيــر العاديــة إضــرار بحــق أو مصلحــة مشــروعة، وإذا كان الإجمــاع الفقهــي منعقــد فــي فرنســا 
ــرار الظــروف الاســتثنائية هــي مــن  ــة لإق ــرارات المتخــذة مــن الســلطة التنفيذي ــار الق ــى اعتب عل
ــي ظــل  ــذة ف ــرارات( المتخ ــة )الق ــف بشــأن الإجــراءات القانوني ــد اختل ــيادة، فق ــال الس ــل أعم قبي
هــذه الحــالات لتســييرها، بيــن اعتبارهــا قــرارات ســيادية تتحصــن مــن الخضــوع لرقابــة القضــاء 
الإداري، وبيــن كونهــا قــرارات تنظيميــة ذات طبيعــة إداريــة ممــا يجيــز الطعــن بعــدم مشــروعيته 

أمــام القاضــي الإداري)1(.

وكمــا ســبق وبينــا أن الجزائــر لــم تعلــن حالــة الطــوارئ الصحيــة، وأنــه لا يمكــن تكييــف هــذه 
ــة  ــر داخل ــا تعتب ــل إنه ــون الدســتوري، ب ــي القان ــة ف ــن الحــالات الاســتثنائية المعروف ــة ضم الحال

ضمــن الظــروف العاديــة التــي تــم تنظيمهــا بموجــب مراســيم تنفيذيــة.

لكــن هــل توصــف هــذه المراســيم بأنهــا ذات طبيعــة ســيادية، وبالتالــي تتحصــن مــن أي رقابــة 
قضائيــة )كالمرســوم التنفيــذي 69-20 الــذي قيــد حريــة التنقــل بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــلال 
ــى  ــة عل ــل البــري والجــوي(؟ وهــل توصــف كل القــرارات والأعمــال المترتب تعليــق وســائل النق
تطبيقهــا )المراســيم والقــرارات الضبطيــة المنظمــة لحالــة الأزمــة الوبائيــة( بأنهــا "ســيادية"، منهــا 
مثــلا قــرار الشــركة الجزائريــة للخطــوط الجويــة )2( بتعليــق الرحــلات الجويــة-؟ ومــا هــي حــدود 

الرقابــة القضائيــة عليهــا إن لــم تكيــف أنهــا ســيادية؟

فــي حقيقــة الأمــر لــم يتطــرق المؤســس والمشــرع الجزائــري إلــى أعمــال الســيادة، إذ لــم يتــم 
ــد  ــى تحدي ــد المشــرع إل ــا عم ــدول، وإنم ــن بعــض ال ــه قواني ــا جــاءت ب ــون كم ــي القان تحديدهــا ف
مجــال اختصــاص القاضــي الإداري فــي المــادة 800 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 

)1( Guillaume Odinet, Le rôle du juge administratif dans le contrôle de l’état d’urgence, 
Cahiers de la Justice, 2017/2, p. 275 .

الجوية،  الحدود  غلق  من ضمنها  الإجراءات  من  جملة  الجمهورية  رئيس  أعلن   ،2020 مارس   12 بتاريخ   )2(
ليليها  الجزائرية،  الجوية  لخطوط  شركة  طرف  من  المغرب  من  القادمة  الرحلات  تعليق  اليوم  نفس  في  تم 
لجلسة  تكميلي  اجتماع  إطار  في  في 17 مارس 2020،  ثم  وإلى فرنسا.  من  الرحلات  في 13 مارس  إلغاء 
للوزير  التوجيهات  من  جملة  الجمهورية  رئيس  أصدر  البلاد،  في  كورونا  فيروس  تفشي  بخصوص  العمل 
الأول والطاقم الحكومي، تم بناء عليها في 19 مارس 2020، إعلان شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتعليق 
المؤرخ   20-69 رقم  التنفيذي  المرسوم  بإصدار  الأول  الوزير  قام  كما  الجوية،  الداخلية  الرحلات  جميع 
الجوية  الخطوط  بعدها شركة  أعلنت  تم  الجوية،  الرحلات  تعليق  تناول موضوع  في 21 مارس 2020 الذي 

الجزائرية في 23 مارس تعليق جميع الرحلات الجوية خلال فترة الحجر.
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)1(، التــي تنــص علــى أن المحاكــم الإداريــة هــي جهــات الولايــة العامــة فــي المنازعــات الإدارية)2(. 

وفــي نفــس الســياق حــددت المــادة 901 ومــا بعدهــا مــن نفــس القانــون اختصاصــات مجلــس الدولــة 
)وهــو الجهــة القضائيــة الاســتئنافية فــي القضــاء الإداري، بالإضافــة إلــى كونــه قاضــي أول وآخــر 
ــذي يــؤل إليــه النظــر فــي  درجــة فــي بعــض المنازعــات منهــا قــرارات الســلطات المركزيــة( ال
دعــاوى الإلغــاء والتفســير وتقديــر المشــروعية فــي القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الســلطات 
ــه بموجــب نصــوص  ــة ل ــا المخول ــي القضاي ــي الفصــل ف ــا يختــص ف ــة )3(، كم ــة الإداري المركزي

خاصــة وفــي الطعــون بالنقــض الصــادرة عــن الجهــات القضائيــة الإداريــة.

ومــن ذلــك نســتخلص أن جميــع القــرارات الصــادرة عــن الإدارة تخضع في تقدير مشــروعيتها 
للقضــاء الإداري ســواء كانــت محاكــم إداريــة بالنســبة للقــرارات الصــادرة عــن الــولاة والبلديــات 
والمصالــح التابعــة لهمــا أو مجلــس الدولــة بالنســبة للقــرارات الصــادرة عــن الســلطات الإداريــة 
ــن  ــرارات م ــن الق ــوع م ــم يحصــن أي ن ــل الدســتوري لســنة 2020، ل ــا أن التعدي ــة. كم المركزي
الرقابــة القضائيــة حســب المــادة 168 منــه: "ينظــر القضــاء فــي الطعــون فــي قــرارات الســلطات 

الإداريــة".

ــرار  ــن خــلال الق ــري، م ــق الجزائ ــي التطبي ــا ف ــيادة صداه ــال الس ــة أعم ــت نظري ــد عرف وق
الصــادر عــن الغرفــة الإداريــة للمجلــس الأعلــى بتاريــخ 20/01/1967، والــذي أشــار فــي 
مضمونــه إلــى طائفــة مــن الأعمــال يمكــن اعتبارهــا مــن أعمــال الســيادة، وهــي المنظمــة لعلاقــة 

نصت المادة 800 على :" المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في اJنازعات الإدارية. تـــــخـــــتـص   )1(
تــكـون  الـتي  الـقــضـايــا  جــمـيـع  في  للاســتـئــنـاف  قـــــابل  بـــــحـــــكم  درجـــــة  أول  فـي  بالــفـــــصل 
الــدولـة أو الــولايـة أو الــبـلــديـة أو إحــدى المؤســسـات الــعـمــومـيـة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها". 
في  الصادر  المدنية والإدارية،  قانون الإجراءات  المتضمن  فبراير 2008،  المؤرخ في 25  القانون 08-09 

الجريدة الرسمية رقم 21 ل 23/04/2008.

بالشخصية  المتمتعة  العامة  المعنوية  الأشخاص  اخضاع  )أي  العضوي  المعيار  الجزائري  المشرع  اعتمد   )2(
القانونية لاختصاص القاضي الإداري( في المنازعات الإدارية بإستثناء مخالفات الطرق والمنازعات المتعلقة 
للدولة )فقد  تابعة  الناجمة عن مركبة  إلى طلب تعويض الأضرار  الرامية  بالمسؤولية  الخاصة  الدعاوى  بكل 
اخضعها للقضاء العادي(. ولقد حدد القانون إاختصاص المحاكم الإدارية في المادة 801 من قا.إ.م.إ التي تنص 
على:" تــــــــخـــــــــتـص المحــــــــــاكم الإداريــــــــــة كــــــــذلك بالفصل في : 1 - دعــــاوى إلــــغـــــاء 
الــــقــــرارات الإداريــــة والــــدعــــاوى الـــتــــفـــســــيـــريــــة ودعـــاوى فــــحص المـــشــــروعـــيــــة 
لــلـــدولـــة عــلى مستوى  لـــلــــقـــرارات الصادرة عن : -الــولايـــة والمــصــالح غـــيـــر المـمـــركـــزة 
ذات  المحـــلـــيـــة  الـــعـــمـــومـــيـــة  المـؤســـســـات  للبلدية.-  الأخرى  الإدارية  المصالح  البلدية   – الولاية 

الـــصـــبـــغــة الإدارية. 2- دعاوى القضاء الكامل. 3- القضايا المخولة ة لها بموجب نصوص خاصة".

وهو ما نصت عليه المادة 9 من القانون 01-98 المؤرخ في المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه   )3(
العضوي 11-13  بالقانون  والمتمم  المعدل  يونيو1998،   01 الرسمية رقم37ل  الجريدة  في  الصادر  وعمله، 

المؤرخ في 26يوليو2011، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 43 ل 03/08/2011(
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ــاء  ــث ج ــة، حي ــا الخارجي ــي علاقاته ــة ف ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــال الت ــان والأعم ــة بالبرلم الحكوم
فــي منطوقــه:" إن نظريــة أعمــال الحكومــة هــي مــن صنــع القضــاء الفرنســي وبالتالــي ســتطبق 
بشــأنها الحلــول المتبنــاة مــن القضــاء الفرنســي". فالقضــاء خــلال هــذه الفتــرة اعتمــد علــى معيــار 
طبيعــة العمــل، لكــن ســرعان مــا تبنــى معيــار الباعــث السياســي فــي قــرار لاحــق صــادر بتاريــخ 
ــا فــي قرارهــا المــؤرخ  ــه المحكمــة العلي ــى )1(، وهــو مــا تبنت 18/06/1977 عــن المجلــس الأعل
ــد إحــدى  ــة يع ــداول وســحب العمل ــث أن إصــدار وت ــذي جــاء فيه:".....حي ــي 17/01/1984 ال ف
الصلاحيــات المتعلقــة بممارســة الســيادة، حيــث إن القــرار المســتوحى مــن الباعــث السياســي، 
غيــر قابــل للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن)2( كمــا قضــى مجلــس الدولــة الجزائــري 
بتاريــخ 12/11/2001، بعــدم اختصاصــه النوّعــي للنظــر فــي قــرارات المجلــس الدســتورية لأنهــا 

ــة القضائيــة)3(. ذات طبيعــة نهائيــة، وتتعلــق بأعمــال الســيادة و بالتالــي لا تخضــع للرّقاب

انطلاقــا مــن هــذا الاختــلاف فــي موقــف القضــاء الجزائــري بخصــوص مــا يعتبــر مــن قبيــل 
أعمــال الســيادة، ثــم عــدم الثبــات حــول المعيــار المعتمــد لتحديدهــا، علــى هــذا الأســاس ســيكون 
ــد طبيعــة المرســوم المطعــون بعــدم مشــروعيته أمامــه، إذ تبقــى  القضــاء هــو الفيصــل فــي تحدي
الأعمــال الموصوفــة بالســيادية أو السياســية غيــر واردة فــي أي قانــون، ويعــود إذن للقضــاء 
ــو المعيــار الــذي ســيعتمده  ــن مــا ه ــر مــا إذا كان العمــل ســياديا أم لا، لك الإداري وحــده تقري
ــة  القاضــي الإداري الجزائــري الــذي قــد تعــرض عليــه مثــل هــذه الأعمــال )مراســيم تنظيــم حال

ــا؟ كورون

ــر الأول،  ــس، الوزي ــرار )الرئي ــي طبيعــة تدخــل الجهــة مصــدرة الق ــار ف ــل المعي ــا يتمث ربم
الــوزراء( إذا كان المرســوم أو القــرار صــادرا عنهــا بوصفهــا ســلطة سياســية، فهــو ينــدرج ضمــن 
ــة  ــس الجمهوري ــوم رئي ــل مرس ــة مث ــس الدول ــة مجل ــن رقاب ــه يتحصــن م ــيادة، وعلي ــال الس أعم
ــتفتاء،  ــى الاس ــوء إل ــوم اللج ــن، مرس ــدار القواني ــوم إص ــدات، أو مرس ــى المعاه ــق عل بالتصدي
مرســوم حــل المجلــس الشــعبي الوطنــي... أمــا إذا كان المرســوم صــادرا عنهــا بوصفهــا ســلطة 
إداريــة )4( فهــو مرســوم ذي طبيعــة تنظيميــة، خــارج عــن إطــار الســيادة خاضــع للرقابــة القضائيــة 
لمجلــس الدولــة ، كمراســيم إنشــاء وتنظيــم المرافــق العامــة أو مراســيم الضبــط الإداري )مراســم 

ــة(. رئاســية أو مراســيم التنفيذي

للمزيد عن مضمون القرارين: يراجع: بدران مراد، المرجع السابق: ص78-81.  )1(

المجلة القضائية عدد04، صادرة عن قسم المستندات والنشر، المحكمة العليا، 1999 ص211.  )2(

قرار الغرفة الثانية لمجلس الدولة بتاريخ 12/11/2001، ملف رقم 2871، مجلة مجلس الدولة، سنة 2002،   )3(
العدد الأول، ص: 141.

سبق لمجلس الدولة الفرنسي وأن أصدر فتوى بتاريخ 13/08/1974إعتبر فيها رئيس الجمهورية سلطة إدارية   )4(
مركزية حتى لو كان يعمل بوصفه رئيسا للاتحاد الفرنسي لشؤون المستعمرات.
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وفيمــا يتعلــق بوصــف قــرار الحظــر الجــوي )طبيعتــه(، فنحــن نعتقــد بخصــوص قــرار رئيــس 
الجمهوريــة بغلــق الحــدود الجويــة الــذي اتخــذه فــي مجلــس الــوزراء بتاريــخ 12 مــارس 2020، 
ــد  ــة أنهــا مالكــة لزمــام قرارهــا، مســتقلة فــي تحدي ــة مــن زاوي ــه قــرار يعبــر عــن ســيادة الدول أن
مصلحتهــا، واتخــاذ مــا يجنبهــا أي ضــرر ويجلــب لهــا مصلحــة، فمــن خــلال تفحــص مضمونــه، 
ــتجابتها  ــار اس ــي إط ــدول ف ــن ال ــة م ــر ومجموع ــى إرادة الجزائ ــاء عل ــاذه بن ــي باتخ ــذي يوح ال

لتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة يتضــح الجانــب الســيادي لــه.)1(

أمــا المرســوم التنفيــذي 69-20 المــؤرخ فــي 22مــارس 2020 الســابق الإشــارة إليــه، الــذي 
يعــد مصــدر وأســاس قــرار تعليــق الرحــلات الجويــة، وبقيــة المراســيم المتخــذة لمواجهــة الأزمــة 
الصحيــة، فنعتقــد أنهــا تعتبــر امتــدادا تشــريعيا لأعمــال صــادرة عــن البرلمــان، إذ يشــير المرســوم 
المقصــود فــي تأشــيراته لقانــون الصحــة 16-18، ومجموعــة مــن القوانيــن الأخــرى، وبالاعتمــاد 
علــى المعيــار العضــوي، نجــده صــادر عــن الوزيــر الأول الــذي يمثــل ســلطة إداريــة، وبالتالــي 
هــذا كاف للقــول بأنــه قــرار إداري، ممــا يدعــو إلــى بســط رقابــة القضــاء عليــه بواســطة الدعــاوى 

المألوفــة كدعــوى الإلغــاء مثــلا... 

فوفقــا للمــادة 168 مــن الدســتور، التــي أقــرت بــأن القضــاء ينظــر فــي الطعــون المقدمــة ضــد 
أعمــال الســلطات الإداريــة، وهــو مــا كان مؤكــد فــي ظــل دســتور 1996، الــذي أقــر الازدواجيــة 
ــس  ــات مجل ــق باختصاص ــوي 01-98 المتعل ــون العض ــه القان ــي ظل ــدر ف ــذي ص ــة، وال القضائي
ــة  ــة قــرارات الســلطات الإداري ــة تنــدرج ضمــن طائف ــه 9. فالمراســيم التنفيذي ــة حســب مادت الدول
ــد الطعــن فيهــا بالإلغــاء )2(. وبهــذا  ــة عن ــة مجلــس الدول ــه تكــون خاضعــة لرقاب ــة، وعلي المركزي
الخصــوص فــإن مجلــس الدولــة الفرنســي اعتــرف لنفســه بحــق مراقبــة هــذه التدابيــر انطلاقــا مــن 

يمكننا أن نبرر هذا الرأي بما أثاره وزير النقل الجزائري لما سؤل عن إمكانية فتح الحدود، فكان جوابه أن هذه   )1(
المسألة سيادية، تبث فيها السلطات العليا. أنظر: الندوة صحفية ليوم الثلاثاء 29/12/2020، المنشورة عبر 

موقع الإذاعة القناة الأولى من الرابط التالي:
https://www.radioalgerie.dz/chaine1/ar/aggregator/sources/8

لم يتم تسجيل أي طعن ضد أي مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم حالة كورونا، وهو ما أكدته السيدة "مسراتي سليمة"   )2(
عضو المجلس الدستوري الجزائري في تصريح لها على هامش أشغال جامعة صيفية نظمتها المحكمة الدستورية 
التركية حول "تقييد الحقوق والحريات في حالة الطوارئ الصحية )كوفيد-19 مثال(، بتاريخ 7 سبتمبر 2020، 
بتقنية التحاضر عن بعد، جاء في تصريحها: "أن الدستور الجزائري والنظام القانوني "يضمن للمواطنين" 
الحماية القضائية لهذه الحريات والحقوق عن طريق "الطعن" بإلغاء ضد القرارات التنظيمية والتي يعود 
الفصل فيها لاختصاص مجلس الدولة مضيفة بأنه "لم يسبق أن سجلت الجهات القضائية المختصة نزاعات 
قضائية للطعن في المراسم التنفيذية التي يصدرها الوزير الاول بخصوص اعتماد نظام الوقاية من فيروس 
https:// :كورونا واتخاذ تدابير بشأنها بحجة تقييد حقوقهم وحرياتهم". انظر موقع وكالة الانباء الجزائرية

www.aps.dz/ar/algerie/91885-2020-09-07-12-49-50
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مســؤوليته فــي رقابــة الشــرعية الدســتورية للقــرارات الإداريــة، عنــد نظــره فــي دعــاوى الإلغــاء 
المرفوعــة أمامــه.)1(

أمــا فيمــا يخــص القــرارات التنظيميــة الضبطيــة الصــادرة عــن الهيئــات الدنيــا، والتــي جــاءت 
ــق الرحــلات  ــة بتعلي ــة الجوي ــرار الجزائري ــا ق ــذي، ومنه ــذا المرســوم التنفي ــق ه ــي إطــار تطبي ف
الجويــة، فســيكون مــن المناســب لــو يتبنــى القضــاء الإداري الجزائــري بخصوصهــا نظريــة القــرار 
ــم يتــردد فــي تقديــر  ــة الفرنســي )3( الــذي ل ــة )2(، مثلمــا ذهــب مجلــس الدول ات الإداريــة المنفصل
شــرعية القــرارات الإداريــة المتخــذة فــي إطــار قــرار الطــوارئ الصحيــة المعتبــر قــرارا ســياديا 

)4(، حســب مــا منحــه لــه القانــون )5(.

سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص264وما بعدها.  )1(

لمجلس  الثانية  الغرفة  به  قضت  ما  السيادة،  بأعمال  العلاقة  ذات  المنفصلة  الإدارية  القرارات  تطبيقات  من   )2(
الدولة، في القضية رقم رقم 2871، بتاريخ 2001.11.12، برفض النظر في مشروعية القرار المحدد للقائمة 
المترشحين للرئاسيات، وأن النزاعات المتعلقة بقبول أو رفض ملفات الترشح للانتخابات الرّئاسية، والنزاعات 
بالسّهر على صحة هذه  المكلف  الدستوري  المجلس  تندرج ضمن اختصاص  الانتخابات  بنتائج هذه  الخاصة 
العمليات دون سواه طبقا للمادة 163 من الدستور، وأن قرار تحديد المترشحين غير قابل للانفصال عن قرار 
استدعاء الهيئة الناخبة المرتبطة أصلا بالعملية الانتخابية. أنظر: مجلة مجلس الدولة، 2002، العدد الأول، ص. 

.141

في قراره الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2004.  )3(

)4( Le Conseil d’État a reconnu le caractère d’acte de gouvernement à la décision portant 
mise

 en application de l’art. 16 de la Constitution )Conseil d’État 2 mars 1962 Rubin 
de Servens et en 2015 ;le Conseil d’Etat s’est déclaré, dans sa décision en date du 
30 décembre 2015, M. A…, incompétent pour statuer sur une requête tendant à 
l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a 
refusé " d’exclure l’Institut pour le commerce extérieur italien )ICE( de la liste des 
bénéficiaires du statut diplomatique en France

 La loi du 23 mars 2020 précise explicitement que "les mesures prises en application 
du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours 
présentés […] " dans le cadre du référé suspension ou du référé liberté

 Et parmi de nombreux recours on cite par exemple la décision CE, 12 mars 2021, n° 
449743

)5( La loi du 23 mars 2020 précise explicitement que "les mesures prises en application 
du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours 
présentés […] " dans le cadre du référé suspension ou du référé liberté

 Et parmi de nombreux recours on cite par exemple la décision CE, 12 mars 2021, n° 
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ــلطة  ــل الس ــن قب ــذة م ــر المتخ ــراءات والتدابي ــع الإج ــي الإداري لجمي ــة القاض ــد مراقب وتع
التنفيذيــة، أفضــل تجســيد لمبــدأ المشــروعية وأحســن ضمــان لحقــوق وحريــات الأفــراد، فالقضــاء 
هــو حصــن الحريــات وحاميهــا، وفــي هــذا الخصــوص يمكننــا الاستشــهاد بمــا قضــت بــه المحكمــة 
الإداريــة لتلمســان فــي 23 مــارس 2021 " بأحقيــة مواطنــة جزائريــة قادمــة مــن فرنســا بالدخــول 
ــا  ــد مــن عــدم إصابته ــد التأك ــي إطــار رحــلات الاجــلاء الاســتثنائية، بع ــي ف ــراب الوطن ــى الت إل
بفيــروس كورونــا بعــد اســتجابتها للشــروط المفروضــة مــن اجتيــاز مــدة الحجــر المفــروض فــي 
الفنــدق المعيــن لهــذا الغــرض، وذلــك خــلال فتــرة الحظــر الجــوي)1( وتمتعهــا بحــق التنقــل إلــى 
ــه،  ــا مــن الحصــول علي ــذي تمكن ــد ال ــة تلمســان مقــر إقامتهــا بالجزائــر، وهــو القــرار الوحي مدين
علمــا أن جلســات الجنــح لا تخلــو مــن قضايــا الأفــراد بســبب خــرق إجــراءات الحجــر الصحــي ، 

والتدابيــر الوقائيــة. 

ــن إجــراءات  ــم اتخــاذه م ــا ت ــة بم ــة المنشــورة ذات العلاق ــدرة الأحــكام القضائي ــي ظــل ن وف
ضبطيــة ســواء مــن الســلطات المركزيــة )كالــوزراء( أو المحليــة )كالــولاة( رغــم خــرق الكثيــر 
ــا أن نجمــل مــا يجــب علــى  ــدأ المشــروعية ومساســها بحقــوق وحريــات الأفــراد، يمكنن منهــا لمب
ــرار( المتخــذ مــن الســلطات  ــر )الق القاضــي الإداري )2( المطعــون أمامــه بعــدم مشــروعية التدبي

ــي:  ــه بمــا يل ــا، للحكــم بإلغائ ــة لمواجهــة أزمــة كورون الضبطي

التأكــد أن يكــون الإجــراء الضابــط ضروريــا لوقــف انتشــار الفيــروس ومكافحتــه  	
وللمحافظــة علــى النظــام العــام الصحــي. 

أن يتخــذ الإجــراء الضابــط خــلال فتــرة الوبــاء، وفــي فتــرة الحجــر الصحــي المقــرر مــن  	
ــلطات المعنية. الس

أن يتلاءم الإجراء الضابط ويتناسب مع حجم الخطر الذي يشكله الفيروس. 	

أيــا كان الأمــر مــن الواضــح انطلاقــا مــن رأي القضــاء الجزائــري بخصــوص أعمال الســيادة، 
أنــه لــم تتــح لــه الفرصــة للنظــر فــي الكثيــر مــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة مثــل المراســيم الرئاســية 
المتعلقــة أولا بالإعــلان عــن الظــروف الاســتثنائية )حصــار، طــوارئ رغــم الإعــلان عنهــا فــي 

449743

قرار المحكمة الإدارية لتلمسان، رقم 213 في قضية )ج.م( ضد القرار الضبطي لوالي تلمسان الصادر في   )1(
إطار تطبيق مرسوم الوزير الأول المتعلق بتدابير مكافحة انتشار وباء كورونا، القاضي بمنه انتقال ودخول 
الحصول عليه لغرض  تم  القرار غير منشور،  الخارج. )مضمون  وافدة من  لكونها  تلمسان  لولاية  المواطنة 

البحث العلمي(.

الإدارة،  أعمال  القضائية على  الرقابة  في مجال  الجزائري  القضاء  أرساها  التي  العامة،  القواعد  انطلاقا من   )2(
بإسقاطها على ما عرفته الجزائر خلال جائحة كورونا.
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النظــام الدســتوري الجزائــري، ثــم الحالــة الاســتثنائية التــي لــم تطبــق فــي الجزائــر ( ثــم المراســيم 
المتخــذة فــي ظــل هــذه الحــالات لتســييرها، لســبب بســيط هــو أنــه لــم يتــم تســجيل أي طعــن قضائــي 
ضــد هــذه الأعمــال، رغــم مســاس الكثيــر منهــا بحقــوق وحريــات الأفــراد خاصــة تلــك المتخــذة 
فــي الفتــرة مــن 1992-1991، بــل أكثــر مــن ذلــك قــد يســتغرب القــارئ مــن العلــم أنــه حتــى فــي 
ظــل الظــروف العاديــة التــي تعيشــها الدولــة، ورغــم عــدم تحصيــن أي نــوع مــن القــرات الإداريــة 
ــدءا بدســتور 1996،  ــة ب ــة القضــاء الإداري، مــن خــلال التعديــلات الدســتورية المتتالي مــن رقاب
وصــدور القانــون العضــوي المتعلــق باختصاصــات مجلــس الدولــة 01-98، الــذي يســمح بإمكانيــة 
ــم يتــم  ــه ل الطعــن فــي قــرارات الســلطات المركزيــة )مراســيم رئاســية، ومراســيم تنفيذيــة( إلا أن

تســجيل أي طعــن قضائــي ضدهــا أمــام مجلــس الدولــة الجزائــري )1(.

وهنــا يبــدو التســاؤل ملحــا؟ هــل يرجــع ذلــك لنقــص الثقافــة القانونيــة بهــذه المســألة؟ أم لنقــص 
الجــرأة للطعــن فــي مثــل هــذه الأعمــال الصــادرة عــن قطبــي الســلطة التنفيذيــة )2(؟

نؤكد من خلال البحث في الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الجزائري، انعدام أي طعن بالإلغاء ضد أي مرسوم   )1(
رئاسي، أو مرسوم تنفيذي، منذ 1996 على غاية جويلية 2021، والحالة الوحيدة التي عثرنا عليها، هي قرار 
بين)س،  20ماي2003  بتاريخ   579 رقم  القضية  في  الأول  القسم  الثانية،  الغرفة  الجزائري،  الدولة  مجلس 
ر( ورئيس الحكومة، وتتعلق بطعن مقدم من طرف السيد )س, ر( يطلب فيه من مجلس الدولة، إلغاء القرار 
الضمني الناتج عن تظلمه لدى السيد رئيس الحكومة )الذي طالبه فيه بالتدخل لإصدار المرسوم التنفيذي المتعلق 
بتطبيق أحكام المادة 55من الأمر23-95المؤرخ في 1995-08-26(، وبالفعل استجاب مجلس الدولة بقبول 
الطعن و الحكم بإلغاء القرار الضمني المتضمن رفض تظلم المدعي، وبخصوص الطلبات الأخرى كمطالبة 
أن  الدولة؛  أقر مجلس  فقد  التنفيذي،  المرسوم  الحكومة بالإسراع لإصدار  بأمر رئيس  الدولة  المدعي مجلس 
مبدأ الفصل بين السلطات لا يسمح له بتوجيه أوامر للسلطات الأخرى، ومع ذلك جاء في أحد الحيثيات:" حيث 
أنه عندما يكرس قانون ما حقا ويوقف ممارسته على صدور نصوص تطبيقية تنظيمية، فإن الحكومة ملزمة 
البحث  لغرض  عليه  الحصول  تم  منشور،  غير  القرار  )مضمون  معقول."  أجل  في  النصوص  هذه  بإصدار 

العلمي(.

قد تبدو هذه الفرضيات مقنعة بالنسبة للمواطن العادي، الذي يعتقد بتفوق المؤسسة التنفيذية، على باقي السلطات،   )2(
المرسوم  وهي  أداته  على  مكانته  تضفيه  وما  المستقلة،  التنظيمية  السلطة  الرئيس صاحب  مركز  سمو  وكذا 
بالتنفيذ، مما يجعل إخضاع أعمالهما للقضاء شيئا نظريا فقط، لكن ما لا  المكلف  الرئاسي، ثم الوزير الأول 
يفهم بالنسبة لنا، هو عدم تفعيل الرقابة الدستورية على هذه الأعمال، وهي المتعلقة بعدم دستوريتها، والممنوحة 
للمحكمة الدستورية من خلال تقنية الإخطار حسب المادة 193 من الدستور الحالي، التي يحركها كل من رئيس 
الجمهورية، الوزير الأول، رئيسي غرفتي البرلمان، ثم 40 نائب من الغرفة الأولى للبرلمان، و25 عضوا من 
الغرفة الثانية، فإذا استثنينا إمكانية إخطارها من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، لأنه منطقيا لا يعقل أن 
يخبرا الهيئة المكلفة بحماية سمو الدستور على مخالفتهما لأحكامه، وإصدارهما مراسيم مخالفة له)هناك مراسيم 
رئاسية تخالف الاختصاص الموضوعي للرئيس، وأخرى تنفيذية تجاوزت التنفيذ إلى التشريع ابتداء لم يتم أبدا 
اخطار المجلس الدستوري بعدم دستوريتها(، وإذا بررنا عزوف رئيسي غرفتي البرلمان عن الإخطار ، مخافة 
قيام رئيس الجمهورية بحل البرلمان )لأن المادة151 من الدستور، تمنحه هذا الاختصاص دون شرط أو قيد( 
كعقوبة على إخبارهما المحكمة الدستورية بمخالفة السلطة التنفيذية للدستور، فالإشكال يطرح بالنسبة لأعضاء 



فاطمة الزهراء رمضا� ) 205 - 145 (

193 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

خلاصة المبحث الثاني:

إن مكافحــة انشــار الأوبئــة ولاســيما وبــاء كورونــا، تطلــب اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر صارمــة، 
لتحقيــق المحافظــة علــى الصحــة العامــة، وأخــذت طريقــة التدخــل لتنظيــم الآثــار المترتبــة علــى 
الجائحــة فــي الجزائــر، شــكل لوائــح تنظيميــة )تنظيمــات، مراســيم( أهمهــا المرســوم التنفيــذي رقــم 
20 -70 الســالف ذكــره، المتميــز بالعموميــة والتجريــد والالــزام، المخصــص الهــدف للحفــاظ علــى 
الصحــة العامــة والحــد مــن تفشــي الوبــاء واحتوائــه والتخفيــف مــن حدتــه، متنوعــة المضاميــن بيــن 
تدابيــر وقائيــة؛ تمثلــت أهمهــا فــي إقــرار نظــام الحجــر، و تدبيــر التباعــد الاجتماعــي... وتحفيزيــة 
ــة فــي بعــض  ــة لهــم.. ، وحتــى ردعي لاســيما للعامليــن فــي قطــاع الصحــة، واجــراءات تعويضي
الأحيــان مثــل مــا ورد فــي المــادة 17مــن المرســوم التنفيــذي 70-20 التــي نوعــت بيــن عقوبــات 
ــن أنظمــة  ــر بي ــي جــاءت وفقهــا هــذه التدابي ــت المظاهــر الت ــد اختلف ــة. وق ــى جزائي ــة أو حت إداري

الحظــر أو المنــع، الترخيــص، تنظيــم الأنشــطة.

كمــا أن تجســيد مبــدأ الشــرعية، فــي مجــال النشــاط الإداري يعتبــر أساســيا لحمايــة الحقــوق 
ــي النصــوص  ــا ف ــط يمكــن أن تتجــاوز الحــدود المرســومة له ــك أن ســلطات الضب ــات، ذل الحري
ــا لأهــم  ــذا تعرضن القانونيــة وتطغــى علــى حــرت الأفــراد ممــا يــؤدي إلــى إهــدار جــزء منهــا، ل
ــم  ــة لتنظي ــة وفعال ــة ولازم ــون ضروري ــب أن تك ــي يج ــة الت ــر الضبطي ــذه التدابي ــص ه خصائ
الحقــوق والحريــات، ومعقولــة، متصفــة بالعموميــة ومحققــة للمســاواة، وفــي حالــة مخالفتهــا لمبــدأ 
ــول  ــي قب ــق القانون ــرض المنط ــث ف ــا. حي ــا بإلغائه ــاء الإداري مختص ــون القض ــروعية يك المش
تحصيــن قــرار رئيــس الجمهوريــة بغلــق الحــدود الجويــة اعتبــاره عمــلا ســياديا، إلا أنــه بالنســبة 

المجلسين )الذين طالما تعالت الأصوات في العهدات التشريعية السابقة على ضرورة توسيع حق الإخطار لهم 
وهو ما تم ابتداء من التعديل الدستوري لسنة 2016(، لأنه بالرجوع إلي قرارات المجلس الدستوري لا نسجل 
أي إخطار ضد المراسيم )التنظيمات(. وهنا نتساءل: ألا يمكن جمع توقيع 40 نائب أو 25 عضو للقول بوجود 

مخالفة دستورية؟ أين هي المعارضة البرلمانية؟
إن التحليل الوحيد الذي نجده منطقيا هو عدم قيام البرلمانيين بالدور المنوط بهم، وضعفهم، فتجسيد التعديلات   
الدستورية لسنة 2020، المتعلقة بالبرلمان، والمحكمة الدستورية تفترض في هذه الحالة وجود برلمان قوي يقوم 
بمهمته التمثيلية على أحسن حال من أجل دعم تمتع الأفراد بحقوقهم، لأنه وكما يقول الأستاذ Pierre Avril ما 

ينقص البرلمانات ليس السلطات أو الصلاحيات فهي مضمونة بنصوص الدستور، بل النواب لممارستها.
"…ce qui manque à l’assemblée nationale ce ne sont pas les pouvoir, mais les
débutés pour l ‘exercer". Pierre Avril, op. Cité, p1.
غاية  إلى  ومنذ 1989  الجزائري  الدستوري  المجلس  الصادرة عن  القرارات  لكل  بإجراء عملية مسح  )قمنا   
حويلية 2021، فلم نعثر على أي اخطار بعدم دستورية مرسوم رئاسي أو تنفيذي( ويمكن التأكد بالاطلاع على 

موقع المجلس الدستوري الجزائري: 
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/
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ــة  ــي 22مــارس 2020، يعــد مندرجــا ضمــن ضمــن طائف ــذي 69-20 المــؤرخ ف للمرســوم التنفي
ــوص  ــة، وبخص ــس الدول ــة مجل ــا لرقاب ــه خاضع ــة، وعلي ــة المركزي ــلطات الإداري ــرارات الس ق
القــرارات التنظيميــة الضبطيــة الصــادرة عــن الهيئــات الدنيــا، والتــي جــاءت فــي إطــار تطبيــق هذا 
ــو يتبنــى القضــاء الإداري الجزائــري بخصوصهــا  المرســوم التنفيــذي، فســيكون مــن المناســب ل
نظريــة القــرار ات الإداريــة المنفصلــة. كمــا توصلنــا إلــى اعتبــار مراقبــة القاضــي الإداري لجميــع 
ــروعية  ــدأ المش ــيد لمب ــل تجس ــة، أفض ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قب ــذة م ــر المتخ ــراءات والتدابي الإج
ــد  ــا، ولا ب ــات وحاميه ــو حصــن الحري ــراد، فالقضــاء ه ــات الأف ــوق وحري ــان لحق وأحســن ضم
مــن تفعيــل دوره مــن خــلال إقبــال الأفــراد علــى ممارســة حقهــم فــي التقاضــي خاصــة فــي حالــة 

مساســها بحقوقهــم وحرياتهــم.

 الخاتمة: 

لقــد ســعينا مــن خــلال هــذه الدراســة إلــى إبــراز أهــم الآليــات التــي عالجــت مــن خلالهــا بعــض 
الــدول الآثــار المترتبــة علــى جائحــة كورونــا، التــي لــم تقتصــر تداعياتهــا علــى آثارهــا الصحيــة 
ــاب  ــل فتحــت الب ــة، والنفســية أيضــا، ب ــم وســلامتهم البدني ــاة البشــر وصحته ــى حي ــة، عل والطبي
للحديــث عــن تطــورات كثيــرة وتغييــرات كبــرى فــي مســار الإنســانية، تباينــت هــذه الآليــات بيــن 
إقــرار وجــود الدولــة فــي ظــل ظــروف غيــر عاديــة )اســتثنائية( مــن خــلال الإعــلان علــى حالــة 
طــوارئ صحيــة واســتعمال اللوائــح التفويضيــة لتســيير المرحلــة، مثلمــا كان الوضــع فــي المغــرب 
و فرنســا، وبيــن الاكتفــاء تشــريعات الضبــط العــام خاصــة الضبــط الإداري، وهــو النمــوذج 
الجزائــري الــذي اختــارت الســلطات العليــا مــن خلالــه الاكتفــاء بتخويــل الســلطات الضبــط 
ــزي  ــي والمرك ــتوى المحل ــى المس ــر عل ــن التدابي ــة م ــاذ مجموع ــة اتخ ــة والعام الإداري الخاص
مســتعملة وســائل الضبــط الإداري المعروفــة؛ الماديــة و القانونيــة، وأســاليبه المختلفــة مــن حضــر 
وتنظيــم وترخيــص، حيــث تبقــى مــن خلالــه الدولــة فــي ظــل ظــروف عاديــة. فقــد بــادر الوزيــر 
الأول الجزائــري مــن خــلال ســلطته التنظيميــة إلــى تبنــي إجــراءات ضابطــة كثيــرة للوقايــة مــن 
ــي ســبب  ــل ف ــك مــن خــلال إشــكالية أساســية تتمث ــد 19(، وكان ذل ــا )كوفي تفشــي جائحــة كورون
عــدم الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ فــي الجزائــر، واختيــار هــذا الأســلوب الثانــي مــن الســلطات، 
ــن، أو المراســيم  ــم عوضــا عــن القواني ــا التنظي ــن خلاله ــم م ــة كأداة ت ــار المراســيم التنفيذي واختي
الرئاســية، كمــا حاولنــا الإجابــة عليهــا مــن خــلال دراســة أثــر هــذا الاختيــار علــى ممارســة حقــوق 
ــة  ــى الصحــة العام ــاظ عل ــة الحف ــر الأول لصلاحي ــي إطــار ممارســة الوزي ــراد، ف ــات الأف وحري
ــلال  ــن خ ــة م ــل والحرك ــة التنق ــد حري ــم تقيي ــث ت ــام، حي ــام الع ــات النظ ــدى مقوم ــا إح باعتباره
فــرض الحجــر الصحــي كنظــام وحيــد كفيــل بالوقايــة مــن تفشــي الفيــروس. ومــا يتضــح بعــد هــذا 
التحليــل نســبية صحــة الفرضيتيــن التيــن انطلقنــا منهمــا، بالإضافــة إلــى مــا يتعلــق بالإجابــة علــى 

إشــكالية الدراســة كمــا يلــي: 
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أولا- النتائج: 

ــلان . 1 ــم إع ــن ت ــاء أي ــار الوب ــي لانتش ــف قانون ــاء تكيي ــى إعط ــدول إل ــم ال ــدت معظ عم
ــة لعــدة أســباب لعــل  ــم تســايره الســلطات الجزائري ــة، وهــو مال ــة الطــوارئ الصحي حال
ــة ضمــن الظــروف  ــل هــذه الحال ــف مث ــى تكيي ــب عل ــا يمكــن أن يترت ــادي م ــا؛ تف أهمه
غيــر العاديــة مــن تقييــد لحقــوق وحريــات الأفــراد وإفلاتهــا مــن رقابــة القضــاء عليهــا، 
بالإضافــة لتقديرهــا عــدم وجــود ضــرورة ملحــة للإعــلان عنهــا بالنظــر لضعــف الشــدة 
والقــوة التــي انتشــر بهــا الفيــروس، وهــو مــا نــراه صوابــا، وحتــى بالنســبة لمــن يعتقــد 
ــول: إنَّ  ــة، نق ــلطة التنفيذي ــل الس ــر تدخ ــة لتبري ــة طــوارئ صحي بضــرورة إعــلان حال
ــراد  ــات الأف ــن حري ــد م ــة تح ــيم تنظيمي ــدار مراس ــن إص ــر الأول م ــه الوزي ــام ب ــا ق م
وحقوقهــم فــي إطــار إجــراءات حجــر صحــي منزلــي جــاء اســتجابة لعنصــر الاســتعجال 
وطالمــا أن المبــررات نبيلــة، تتعلــق بالحفــاظ علــى الصحــة العامــة والأمــن العــام، فــإن 
الظــروف الخاصــة التــي تعيشــها الدولــة تكــون مبــررا لشــرعية التصرفــات، وأن ســبق 
التنظيــم التشــريعي لهــذه المواضيــع، هــو مبــرر اســتخدامه للمراســيم التنفيذيــة. وعليــه 
نســتنتج توافــق عــدم الإعــلان علــى حالــة الطــوارئ الصحيــة مــع المنظومــة القانونيــة 

ــم تتعــرض لمثــل هــذه الحالــة. الجزائريــة، التــي ل

ــا . 2 ــس خرق ــا لي ــروس كورون ــن في ــة ع ــار المترتب ــم الآث ــر الأول لتنظي ــل الوزي إن تدخ
ــروض أن ينظــم  ــن المف ــذي م ــان ال ــة البرلم ــى صلاحي ــافر عل ــداء س ــتوريا، أو اعت دس
الحقــوق والحريــات بموجــب قوانيــن، بــل تصرفاتــه تدخــل فــي اختصاصــه العــام 
ــن  ــام، وبصــورة م ــى النظــام الع ــى المحافظــة عل ــن والســهر عل ــذ القواني ــق بتنفي المتعل
صــور مراســيمه التنفيذيــة الضبطيــة، التــي تســمح بمواجهــة الأوضــاع، خاصــة فــي حالة 
عــدم قيــام البرلمــان بوظيفتــه الأساســية، وعــدم انعقــاد الاختصــاص لرئيــس الجمهوريــة، 
حســب الفقــرة الأولــى مــن المــادة 141 مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2016 التــي تســمح 
لــه بتنظيــم كل مــا يخــرج عــن مجــال القانــون، وتنــازل البرلمــان عــن اختصاصــه بتنظيــم 
الحقــوق والحريــات فــي هــذه الحالــة، فعمــل الوزيــر الأول لا يمثــل أي اعتــداء أو خــرق 

دســتوري، بــل عمــل عــادي فــي ظــل ظــروف عاديــة.

إن تعليــق البرلمــان لجلســاته، وإعــلان تجميدهــا، ومباركتــه للإجــراءات الحكوميــة مــن . 3
ــه عــن اختصاصــه الدســتوري،  ــازلا من ــر موقعــه، يعــد تن ــه المنشــورة عب خــلال بيانات
فصحيــح أن أغلــب المواضيــع التــي نظمتهــا المراســيم التنفيذيــة المتعلقــة بالحقــوق 
والحريــات فــي ظــل الجائحــة، قــد ســبق تنظيمهــا مــن قبلــه كالحــق فــي الصحــة، الحــق 
فــي الحركــة والتنقــل، حريــة التجمــع والاجتمــاع...... إلا أن هــذه المواضيــع كانــت 

ــاء. ــق بانتشــار الوب ــا مــع الظــرف المتعل ــه لتكييفه ــى تدخل بحاجــة إل
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ــدول، أن حصــر المــرض فــي مــكان محــدود . 4 مــا يتضــح مــن خــلال تجــارب بعــض ال
يســمح بحصــر الوبــاء ويمنــع انتشــاره، فقــد ســاهم نظــام الحجــر وتقييــد الحركــة وقواعــد 
التباعــد، وكذلــك تأطيــر الأنشــطة التجاريــة وتمويــن المواطنيــن وتعبئتهــم فــي المســاهمة 

فــي الوقايــة والحــد مــن انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا فــي الجزائــر.

مثلــت الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الســلطات الإداريــة المختصــة لمواجهــة وبــاء . 5
ــى  ــر إل ــذه التدابي ــن ه ــوق دون الإشــارة ضم ــات والحق ــداً للحري ــا، تقيي ــروس كورون في
ــراد  ــا الأف ــأ إليه ــة يلج ــم ضمان ــي أه ــة ه ــة القضائي ــى الرقاب ــه تبق ــر أن ــات، غي الضمان

لمواجهــة تعســف الإدارة فــي تطبيــق تدابيــر الضبــط الإداري. 

اســتنتجنا مــن خــلال مــا حللنــاه أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن إخضــاع المراســيم التنفيذيــة، . 6
والقــرارات الصــادرة فــي إطارهــا لرقابــة القاضــي الإداري )مجلــس الدولــة(، فهــو يمثــل 
ضمانــة أساســية لحمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد فــي ظــل مبــدأ المشــروعية، بالإضافــة 
إلــى كــون نشــر الثقافــة القانونيــة والتوعيــة بــالأدوار التــي يقــوم بهــا الجهــات المخولــة 

بالإخطــار لتفعيــل الــدور الدســتوري للمحكمــة الدســتورية فــي هــذا المجــال.

علــى العمــوم، إن هــذه الأدوات الممنوحــة للســلطة التنفيذيــة: مراســيم رئاســية وتنفيذيــة، تعتبــر 
ــة  ــة اللازم ــاط بالعناي ــوي( يجــب أن تن ــي )التشــريع الثان ــة للتشــريع الحكوم أداة الســلطة التنفيذي
مــن المؤســس الدســتوري، كمــا يتعيــن علــى الجهــات المختصــة بإصدارهــا )رئيــس الجمهوريــة، 
والوزيــر الأول( التريــث وحســن اســتعمالها لمــا تشــكله مــن اختصــاص قــد يــؤدي إحــداث اختــلال 
ــة  ــة لمواجه ــن المراســيم التنفيذي ــن خــلال اتخــاذ سلســلة م ــن الســلطات، فم ــدأ الفصــل بي ــي مب ف
آثــار انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، التــي اتخذهــا الوزيــر الأول الجزائــري قصــد التصــدي 
ــرام  ــي اســتعمالها، وعــدم احت ــادي ف ــؤدي التم ــد ي ــلاد، ق ــا الب ــي مــرت به للظــروف الخاصــة الت
مبــدأ المشــروعية فــي اتخاذهــا، لقلــب الأدوار التقليديــة للســلطات، بحيــث تغــدوا الســلطة التنفيذيــة 
)بمــا تحــوزه مــن ســلطة تنظيميــة( صاحبــة الولايــة العامــة فــي تنظيــم موضــوع حقــوق وحريــات 
الأفــراد بدافــع حمايــة النظــام العــام الــذي يخــول لهــا الاختصــاص الضبطــي، والبرلمــان صاحــب 

الاختصــاص الثانــوي.

التوصيات: 

أن ما سيق الوصول إليه يحتم علينا تقديم المقترحات التالية: 

ضــرورة إعــادة النظــر فــي طــرق تفعيــل مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فعليــا، وإخراجــه . 1
ــة  ــتور نصوصــا صريح ــن الدس ــع بتضمي ــى أرض الواق ــتورية إل ــن النصــوص الدس م
علــى معالجــة مثــل هــذه الأزمــات وتحديــد دور كل هيئــة تحديــدا دقيقــا مــع تقييــد الســلطة 
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التقديريــة للســلطة التنفيذيــة فــي مثــل هاتــه الأزمــات.

ــل . 2 ــة، جع ــة العام ــده الصح ــا وتهدي ــروس كورون ــاء في ــار وب إن خطــورة وســرعة انتش
مــن الســلطات العامــة )المركزيــة والمحليــة( تتخــذ إجــراءات تشــكل قيــود علــى بعــض 
الحقــوق والحريــات، يمكــن تبريرهــا بالضــرورة التــي فرضتهــا للمحتفظــة علــى النظــام 
ــلطات  ــن س ــن الإدارة م ــن تمكي ــة، لك ــة العام ــرة للصح ــدات الخط ــة التهدي ــام، نتيج الع
ــا،  ــي تصرفاته ــة ف ــق الحري ــا مطل ــي أن له ــط الإداري، لا يعن ــي مجــال الضب واســعة ف
بــل هنــاك حــدود وقيــود يتعيــن عليهــا عــدم تجاوزهــا تحــت طائلــة القانــون، وذلــك حتــى 
فــي ظــل الظــروف الخاصــة ومنهــا تفشــي وانتشــار الأوبئــة والأمــراض، وعليــه نوصــي 
ــة المنصــوص عليهــا  ــد بالحــدود الشــكلية والموضوعي الســلطة التنفيذيــة بضــرورة التقي
فــي القوانيــن، وفــي حالــة عــدم وجودهــا ضــرورة التقيــد بالشــروط المســتمدة مــن طبيعــة 

الوظيفــة الضبطيــة و المتوافقــة مــع التمتــع بالحقــوق والحريــات .

العمــل علــى تعزيــز مشــاركة البرلمــان فــي تســيير الوضــع الصحــي مــن خــلال وضــع . 3
نــص فــي الدســتور يوضــح اختصاصــه فــي مثــل حالــة وبــاء كورونــا، وتوضيــح الإطــار 
القانونــي الــذي يمكــن للســلطة التنفيذيــة التحــرك ضمنــه. كمــا نوصــي بضــرورة مراجعــة 
ــة  ــي محاول ــط التشــريعي(، ف ــن الضب ــات )قواني ــوق والحري ــة بالحق التشــريعات المتعلق
لتكييفهــا وســد نقائصهــا التــي ظهــرت فــي ظــل هــذه الأزمــة، لمعالجــة الإغفال التشــريعي 
ــة  ــاص بحال ــون العضــوي الخ ــق بالقان ــريعي المتعل ــراغ التش ــد الف ــا، وضــرورة س فيه
الطــوارئ، والعمــل علــى وضــع تشــريع خــاص بإنشــاء هيئــة لإدارة الأزمــات المشــابهة 
ــريعية،  ــة التش ــاء الهيئ ــاءة أعض ــي كف ــر ف ــادة النظ ــرورة إع ــب ض ــى جان ــا، إل لكرون
ــام  ــى قي ــل إرادة الشــعب، وضــرورة النــص عل ــى تمثي ــن برلمــان قــوي يعمــل عل لتكوي

مســؤولية البرلمــان فــي حــال تخليــه عــن اختصاصــه.

ــذي . 4 ــع التطــور ال ــة م ــن طــرف الحكوم ــذة م ــة المتخ ــر الوقائي ضــرورة تناســب التدابي
تعرفــه الوضعيــة الوبائيــة، وضــرورة التقيــد بالصرامــة والشــدة فــي تطبيــق إجــــــراءات 
الحجــر المــــــــنزلي خاصــة فــي الولايــات والأماكــن التــي تعــرف انتشــارا كبيــرا للوبــاء.

ــذي أصــدرت . 5 ــن الظــرف ال ــة بي ــد القاضــي الإداري بالبحــث عــن الموازن ضــرورة تقي
فيــه الســلطة الإداريــة التدبيــر الضبطــي وطبيعــة ودوره الرقابــي علــى ســلطات الضبــط، 
وتجنــب تأثــره بهــا، مــن خــلال التمســك بالضمانــات الدســتورية والقانونيــة لاســتقلاليته 

حيــال الســلطة التنفيذيــة.

إذا كان الدســتور ألــزم المحكمــة الدســتورية بالســهر علــى ســمو قواعــده، فيكــون مفيــدا . 6
ــل هــذه الحــالات،  ــو تتضمــن أحــكام النظــام الأساســي لهــا قواعــد تبــرز دوره فــي مث ل
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ــس  ــل المجل ــي تدخ ــع ف ــا كان الوض ــا، مثلم ــة دون إخطاره ــة ذاتي ــل بصف ــث تتدخ بحي
الدســتوري فــي ســنة 1995 )1(، أو فــي ســنة 2019)2(، أيــن بيــن اســتحالة إجــراء 
ــراك(. ــلاد )الح ــته الب ــذي عاش ــاص ال ــل الضــرف الخ ــذاك بفع ــية آن ــات الرئاس الانتخاب

أخيرا نقول: إنَّ الاستراتيجية القانونية التي انتهجتها الجزائر في محاولة للسيطرة على الوضع 
الصحي إثر انتشار وباء فيروس كورونا لم تخرج عن الشرعية الدستورية، بحيث لم تتجاوز الأطر 
الدستورية والقانونية الموجودة، ونعتقد بأن خيار الدولة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد 
والحد من انتشاره من خلال تشريعات الضبط العام كقانون الصحة، قانون العقوبات....، بالإضافة 
إلى لوائح الضبط الإداري، )المراسيم التنفيذية و القرارات الضبطية المتخذة في إطارها( مكنتها من 
منح السلطات الموجودة في الدولة اختصاصات استثنائية تمكنها من مواجهة وباء فيروس كورونا، 
دون حاجة للجوء إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، وفي اعتقادنا أنه تم من خلال هذه الإجراءات 
الحد نسبيا من انتشار العدوى رغم ضعف المنظومة الصحية، وعدم احترام الإجراءات الوقائية 
من فئة كبيرة من الشعب الذين يعتقدون بعدم وجود الوباء، لدى تبقى مسألة الخروج من الأزمة 
بالإضافة إلى إرادة ౫ಋ وتطور الأبحاث الطبية، بيد المواطنين، فلا بد من العناية بتوعيتهم حول 
الفيروس، وغرس فكرة التربية الصحية اللازمة للتصدي للوباء، بالإضافة لفرضها من خلال القوة 

العمومية لاحترام المواطن للإجراءات الوقائية، والتضامن للقضاء عليه.

ونعتقــد أنــه أن الوقــت مناســب للقيــام بالدراســات القانونيــة والأبحــاث المتعلقــة بآثــار الجائحــة، 
ــى القضــاء  وتدخــل الفقــه لاقتــراح البدائــل التــي عجــزت النصــوص علــى حلهــا، كمــا يجــب عل
القيــام بــدوره مــن خــلال الأحــكام القضائيــة التــي ســيصدرها بصــدد هــذه الأزمــة. إذ يظــل فارغــا 

بيانا  الجزائري  الدستوري  المجلس  الدستوري. أصدر  المجلس   1995 يوليو  الدستوري ل 25  المجلس  بيان   )1(
أعطى من خلاله انفسه، إمكانية الإخطار الذاتي التي حركها المجلس من خلال اجتماعه في 25 جويلية 1995 
تلقائيا بدون أن يستند إلى نص دستوري، وبدون أن يكون ذلك بناء على إخطار من قبل الهيئات المخولة هذا 
الحق، إثر إعادة إدراج شرط إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية 
بعدم  فصل  أن  الدستوري  للمجلس  سبق  الانتخابات، حيث  لقانون  والمتمم  المعدل  الأمر  المترشح، في  لزوج 

دستورية هذا الشرط بقراره رقم 1 المؤرخ في 20 غشت 1989. يمكن الاطلاع عليه من الرابط:
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-
00/1707-25-1995

إجراء  استحالة  بموجبه  2019، صرّح  ماي   26-29 أيام  المجتمع  يونيو2019  الدستوري ل1  المجلس  بيان   )2(
تأجيل  تفترض  الدولة  تعيشها  التي  الخاصة  الظروف  أن   ،2019 يوليو   4 يوم  الجمهورية  رئيس  انتخاب 
الانتخابات الى غاية تهيئة الظروف الملائمة لتنظيميا وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات 

الدستورية التي تمُكن من تحقيق تطلعات الشعب السيدّ."يمكن الاطلاع عليه من الرابط:
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-
00/1179-02-2019
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مــن معنــاه الاجتهــادي فــي ظــل عــزوف الأفــراد عــن تحريــك الطعــون والدعــاوى، لــدى يكــون 
ــة  ــي هــذه الجزئي ــي بهــا مــن عوامــل دعمــه، كمــا يكــون البحــث ف ــة والتحل ــة القانوني نشــر الثقاف
المتعلقــة بعلاقــة آثــار هــذه الجائحــة والقــرارات المتخــذة بخصوصهــا للقضــاء ضــرورة علميــة.

قائمة المصادر والمراجع: 

أولاً: المراجع العربية:
� 6 مارس 2016 يتضمن التعديل الدسـتوري، الجريدة الرسـمية 

التعديـل الدسـتوري لسـنة 2016 الصـادر بالقانـون رقـم 01 - 16 المـؤرخ ��
رقم 14ل2016/03/07.

� الجريدة الرسـمية رقم 82 
� 30 ديسـم�� 2020، المنشـور ��

التعديـل الدسـتوري لسـنة 2020، الصـادر بالمرسـوم رئـا�� 20-242 المؤرخ ��
.2020 ��ل 30 ديسـم

� 10 كانـون ا��ول/ديسـم�� 1948، صادقت عليه الجزائـر بموجب المادة 11 من دسـتور 1963، 
نسـان المـؤرخ �� عـ�ن العالمـي لحقـوق ا�� ا��

الجريدة الرسـمية رقـم 64 ل 1963/09/10.

� 16 كانون/ديسـم�� 1966، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسـوم الرئا�� 
العهـد الـدو¡� الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية، المؤرخ ��

� 16 ماي 1989، الجريدة الرسـمية رقم 20 ل 1989/05/17.
89-67 المؤرخ ��

� 8 يونيـو 2006، الجريـدة الرسـمية رقـم 
20 ديسـم�� 2006 المتضمـن تعديـل وتتميـم ا��مـر 66-156 المـؤرخ �� �

القانـون 06-23 المـؤرخ ��
.2006 ��84 ل 24 ديسـم

� 8 يونيـو 2006، المتضمـن قانـون العقوبـات، الجريدة الرسـمية رقم 
القانـون 06-23 المتضمـن تعديـل وتتميـم ا��مـر 66-156، المـؤرخ ��

.2006 ��84 ل 24 ديسـم

� 02 جويلية  2018 المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية رقم 46 ل 29 يوليو 2018.
القانون 18- 11 المؤرخ ��

� 28 أبريـل2020، يعـدل ويتـمّ  قانـون رقـم 158-66 والمتضمـن قانون العقوبـات، الجريدة الرسـمية رقم 25 ل 
القانـون 06-20 المـؤرخ ��

29 أبريل 2020. 

� ومجلـس ا��مـة وعملهمـا وكـذا 
� الوطـ»� � 25 أوت 2016 الـذي يحـدد تنظيـم المجلـس الشـع»�

القانـون العضـوي رقـم 16 – 12 المـؤرخ ��
� الحكومة. الع�قـات الوظيفيـة بينهمـا وبـ±�

� جنيـف بتاريخ 23 مايو 
̧· اللوائح الصحيـة الدولية (2005) المعتمدة �� � 4 غشـت 2013، المتضمـن نـ

المرسـوم الرئـا�� 13-293 المـؤرخ ��
2005، الجريدة الرسـمية رقم 43 ل 28 غشـت 2013.

� 21 مـارس 2020، المتعلـق بتدابـ�� الوقايـة مـن انتار وبـاء (كوفيـد -19) ومكافحته، الجريدة الرسـمية 
المرسـوم التنفيـذي 20-68المـؤرخ ��

رقـم 15 ل 21 مـارس 2020. 

� 2 أبريـل 2020 المتعلـق بتمديـد تدابـ�� الوقاية من انتشـار وبـاء كورونا ومكافحته، الجريدة الرسـمية 
المرسـوم التنفيـذي 86/20 المـؤرخ ��

19 ل 2 ابريـل 2020. -الجريـدة الرسـمية 19 ل 2 ابريل 2020.

وس كورونـا، الجريدة الرسـمية رقم 15 ل 21  ��� 21 مـارس 2020 المتعلـق بتدابـ�� الوقايـة مـن وبـاء ف
المرسـوم التنفيـذي 69/20 المـؤرخ ��

.2020 مارس 

� 24 مـارس   2020، المتضمـن تدابـ�� تكميليـة للوقايـة مـن انتشـار وبـاء كورونـا، -الجريـدة الرسـمية 
المرسـوم التنفيـذي 20/ 70 المـؤرخ ��

رقـم 16 ل 2 أبريـل 2020. 

، الجريدة الرسـمية عـدد 17ل 28 مارس  �¡ � ��� 28 مـارس 2020، المتضمـن تمديـد إجـراءات الحجـر الم
المرسـوم التنفيـذي 72/20 المـؤرخ ��

2020. الجريـدة الرسـمية عـدد 17ل 28 مارس 2020.
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� 5 أفريل2020، الجريدة الرسمية 20 ل 15 ابريل 2020. 
المرسوم التنفيذي 92/20 المؤرخ ��

� بالمـواد 
� 5مابـو 2020، يتعلـق بالتدابـ�� ا�سـتثنائية الموجهـة ّلتسـهيل تمويـن السـوق الوطـ»�

المرسـوم التنفيـذي 20/109 المـؤرخ ��
وس كورونا (كوفيـد–19)، الجريدة الرسـمية رقـم 27 ل 6مايو  ��ات الكشـف لمجابهـة وبـاء فـ � ��الصيد�نيـة والمسـتلزمات الطبيـة وتجهـ

.2020

� النص والتطبيق. دار النهضة العربية. أحمد، ثروت عبد العال (1998). الحماية القانونية للحريات العامة ب��

https://m-culture.gov.dz/  � ام-قواعد-الحجر-الصحي-وتموين-المواطن±� � Ã�ا��نشـطة-الثقافية/2677-تعليمة-الوزير-ا��ول-المتعلقة-بال
index.php/ar/22

� ظل الظروف ا�ستثنائية (دراسة مقارنة). دار المطبوعات الجامعية.
بدران، مراد (2008). الرقابة القضائية ع� أعمال ا�دارة العامة  �
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� مقـارن عـن كيفيـة إسـهام 
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عطية، نعيم (د.ت.).  �
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Odinet, G. (2017). Le rôle du juge administratif dans le contrôle de l’état d’urgence. Cahiers de la 
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
al-tta‘dīlu  al-ddustūriyyu  lasinatu  2016  al-ṣṣādira  bi-al-qānūni  raqma  01-  16  almuʾuarrikha  fī  

6  mārisin  2016  yataḍammanu  al-tta‘dīlu  al-ddustūriyyu  aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  14l 
072016  /  03  /  .

al-tta‘dīlu  al-ddustūriyyu  lasinatu  2020  ،al-ṣṣādira  bi-al-marsūmi  riʾiāsiyya  20-  242  almuʾuarrikha  
fī  30  dīsambara  2020  ،almanshūra  fī  aljarīdati  al-rrasmiyyati  raqma  82  l  30  dīsambara  2020.

alʾi‘laʾanu  al‘ālamiyyu  liḥuqwqa  alʾinsāni  almuʾuarrikhi  fī  10  kānūna  alʾawwali  /  dīsambara  1948،  
ṣādaqat  ‘alayhi  aljazāʾira  bimūjibi  almāddati  11  min  dustūri  1963  ،aljarīdata  al-rrasmiyyata  
raqma  64  l  10  /  09  /  1963.

al‘ahdu  al-ddawliyyu  al-khāṣ  bi-al-ḥuqwqi  almadaniyyati  wa-al-ssīāsiyyati  almuʾuarrikha  fī  16  
kānūna  /  dīsambara  1966  ،ṣādaqat  ‘alayhi  aljazāʾira  bimūjibi  almarsūmi  al-rriʾiāsiyyi  89-  67  
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almuʾuarrikha  fī  16  māy  1989  ،aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  20  l  17  /  05  /  1989.

alqānūnu  06-  23  almuʾuarrikha  fy  dīsambara  2006  almutaḍammina  ta‘dīlun  watatmīmu  alʾamri  
66-  156  almuʾuarrikha  fī  8  yūnīūʾin  2006  ،aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  84  l  24  dīsambara  
2006.

alqānūnu  06-  23  almutaḍammina  ta‘dīlun  watatmīmu  alʾamri  66-  156  ،almuʾuarrikha  fī  8  
yūnīūʾin  2006  ،almutaḍammina  qānūna  al‘uqūbāti  aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  84  l  24  
dīsambara  2006.

alqānūnu  18-  11  almuʾuarrikha  fī  02  jwlh  2018  almuta‘alliqa  bi-al-ṣṣiḥḥati  aljarīdata  al-
rrasmiyyata  raqma  46  l  29  yūlīūʾan  2018.

al-qānwn  20-06  al-mʾurkh  fy  28  ʾabryl  y‘dl  ītm    qānwn  rqm  66-158  wa-al-mutaḍamminu  
qānūna  al‘uqūbāti  aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  25  l  29  ʾabrīla  2020.

alqānūnu  al‘uḍwiyyu  raqma  16  –  12  almuʾuarrikha  fī  25  ʾ aūta  2016  alladhī  yuḥaddidu  tanẓīmu  
almajlisi  al-ssha‘biyyi  alwaṭaniyyi  wamajlisi  alʾummati  wa‘amalihimā  wakadhā  al‘alāʾāaqāti  
alwaẓīfiyyati  baynahumā  wabayna  alḥukūmati

almarsūmu  al-rriʾiāsiyyu  13-  293  almuʾuarrikha  fī  4  ghasshat  2013  ،almutaḍammina  nushiri  
al-llawāʾiḥa  al-ṣṣiḥḥiyyata  al-ddawliyyata  2005)  almu‘tamadata  fī  jinīfin  bitārīkhi  23  māyūʾa  
2005  ،aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  43  l  28  ghasshat  2013.

almarsūmu  al-ttanfīdhiyyu  20-  68 almuarikh fī  21  mārisa  2020  ،almuta‘alliqa  bitadābīri  alwiqāyati  
mina  antār  wabāʾa  kwfyd-  19)  wamukāfaḥatahu  aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  15  l  21  
mārisa  2020.

almarsūmu  al-ttanfīdhiyyu  20  /  86  almuʾuarrikha  fī  2  ʾabrīla  2020  almuta‘alliqa  bitamdydi  
tadābīri  alwiqāyati  mina  intishāri  wabāʾi  kawwarūnā  wamukāfaḥatahu  aljarīdata  al-rrasmiyyata  
19  l  2  abryl  2020.  -  aljarīdatu  al-rrasmiyyatu  19  l  2  abryl  2020.

almarsūmu  al-ttanfīdhiyyu  20  /  69  almuʾuarrikha  fī  21  mārisa  2020  almuta‘alliqa  bitadābīri  
alwiqāyati  min  wabāʾi  fīrūsi  kawwarūnā  aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  15  l  21  mārisa  2020.

almarsūmu  al-ttanfīdhiyyu  20  /  70  almuʾuarrikha  fī  24  mārisa  2020  ،almutaḍammina  tadābīra  
takmyliyyata  lil-wiqāyata  mina  intishāri  wabāʾi  kawwarūnā-  aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  
16  l  2  ʾabrīla  2020.

almarsūmu  al-ttanfīdhiyyu  20  /  72  almuʾuarrikha  fī  28  mārisa  2020  ،almutaḍammina  tamdyda  
ʾijrāʾāti  alḥajari  almanziliyyi  aljarīdata  al-rrasmiyyata  ‘adada  17l 28    mārisa  2020.  aljarīdatu  
al-rrasmiyyatu  ‘adada  17l 28    mārisa  2020.

almarsūmu  al-ttanfīdhiyyu  20  /  92  almuʾuarrikha  fī  5  ʾafryl  aljarīdata  al-rrasmiyyata  20  l  15  
abryl  2020.

almarsūmu  al-ttanfīdhiyyu  20  /  109  almuʾuarrikha  fī  5 mabo2020  ،yata‘allaqu  bi-al-ttadābīri  
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alistithnāʾiyyati  almūʾajjahati  litashīla  tamwīni  al-ssūqi  alwaṭaniyyi  bi-al-mawāddi  al-
ṣṣaydalāniyyati  wa-al-mustalzamāti  al-ṭṭibbiyyati  watajhīzāti  alkashfi  limujābahata  wabāʾi  
fīrūsi  kawwarūnā  kwfyd  –  19)  ،aljarīdata  al-rrasmiyyata  raqma  27  l  6 mayu2020.

ʾaḥamdun  tharawtu  ‘abda  al‘āli  1998).  alḥimāyata  alqānūniyyata  lil-ḥurriyyāti  al‘āmmati  bayna  
al-nnaṣṣi  wa-al-ttaṭbīqi  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

alʾanshiṭa#u-  al-tthaqāfiyyata  /  2677-  t‘lym#-  alwazīra-  alʾawwala-  almuta‘alliqa#a-  biltizām-  
qawā‘ida-  alḥajara-  al-ṣṣiḥḥiyya-  watamwīn-  almūāṭinīna  https://  m-  culture.  gov.  dz  /  index.  
php  /  ar  /  22

badrāni  murāda  2008).  al-rraqābata  alqaḍāʾiyyata  ‘alā  ʾa‘māli  al-adārh  al‘āmata  fī  ẓalla  al-
ẓẓurwfu  alistithnāʾiyyatu  dirāsata  muqāranati  dāra  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

biṭṭīkhun  ramaḍāna  muḥammada  1998).  alwasīṭa  fī  alqānūni  al-adāry  dāru  al-nnahḍati  
al‘arabiyyati

bwzyd  alʾazhariyya  1998).  aljawāniba  al-ttaʾasīsiyyata  wa-al-ttashrī‘iyyata  fī  al-nnaẓmi  
albarlamāniyyati  almuqāranati  ḥālata  aljazāʾiri  majallata  majlisi  alʾummati  12).

bū  al-ssha‘īri  sa‘īda  1991).  majāla  alqānūni  fī  dasātīri  kullu  mina  aljazāʾiri  wa-al-maghribi  
watūnisin  majallatu  almadrasati  alwaṭaniyyati  lil-ʾidārata  1(  2).

bayānu  almajlisi  al-ddustūriyyi  l  25  yūlīūʾan  1995  almajlisa  al-ddustūriyya  yumkinu  aliṭṭilā‘u  
‘alayhi  mina  al-rrābiṭi  http://  www.  conseil-  constitutionnel.  dz  /  index.  php  /  ar  /  111-  
2017-  02-  28-  10-  40-  00  /  1707-  25-  1995

bayānu  almajlisi  al-ddustūriyyi  l  1  yūnyū  almujtama‘a  ʾayyāma  26-  29  māy  2019  ،yumkinu  
aliṭṭilā‘u  ‘alayhi  mina  al-rrābiṭi  http://  www.  conseil-  constitutionnel.  dz  /  index.  php  /  ar  
/  111-  2017-  02-  28-  10-  40-  00  /  1179-  02-  2019

bayānu  alwizārati  alʾawlā  l  13  /  05  /  2020:(  ʾākhiru  iṭṭilā‘in  bitārīkhi  12  /  06  /  2020  ،‘alā  al-
ssā‘ati  17:  49)  man  ‘alā  almawqi‘i  http://  www.  premier-  ministre.  gov.  dz  /  ar  /  premier-  
ministre  /  activites  /  com-  13-  05-  2020-  ar.  html

al-tta‘līmatu  al-ṣṣādiratu  mina  alwazīri  alʾawwali  bitārīkhi  07  ʾabrīlin  2020:

jamālu  al-ddīni  sāmmay  1982).  lawāʾiḥa  al-ḍḍarūrati  waḍamānati  al-rraqābati  alqaḍāʾiyyati  
munshaʾatu  alma‘ārifi

jamālu  al-ddīni  sāmmay  1982).  al-llawāʾiḥa  al-adāryh  waḍamānata  al-rraqābati  alʾidāriyyati  
dirāsatu  taḥlīliyyatu  lisulṭata  alʾidārati  fī  aṣdār  al-llawāʾiḥa  al-ttanfīdhiyyata  wa-al-llawāʾiḥa  
almustaqillata  wamudā  sulṭati  alqaḍāʾi  fī  al-rraqābati  ‘alayhā  ma‘a  faransā  muʾuassasatu  
alma‘ārifi  lil-ṭṭibā‘ata  wa-al-nnashra

ḥammādun  muḥammada  riḍā  2006).  almabādiʾia  alʾasāsiyyata  lil-qānūna  al-ddustūriyya  wa-al-
ʾānẓimata  al-ssīāsiyyata  markazu  al-nnashri  aljāmi‘iyyi
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al-zzahrāʾu  ramaḍāniyya  fāṭimata  2019).  ḍawābiṭa  ‘amaliyyati  ṣan‘i  alqānūni  min  qabla  
almuʾuassasati  al-ttanfīdhiyyati  taḥlīla  qānūniyya  mqārini  ‘an  kayfiyyati  ʾishāmi  al-ssulṭati  al-
ttanfīdhiyyati  fī  al‘amali  al-ttashrī‘iyyi  dāra  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

sirḥānun  ʾaḥamida  1990).  al-nnaẓma  al-ssīāsiyyata  fī  lubnānin  wakāffati  al-ddūʾali  al‘arabiyyati  
dāru  alfikri  al‘arabiyyi

sirdārun  ‘imāda  al-ddīni  muḥammada  sa‘īda  2010).  tamyyza  alqarāri  alʾidāriyyi  mina  al‘amali  
al-ttashrī‘iyyi  dirāsata  taḥlīliyyata  muqāranatin  dāru  qindīlin  lil-nnashra

surūrun  ʾaḥamida  fatḥuy  2002).  alqānūna  aljināʾiyya  al-ddustūriyya  al-sshar‘iyyata  al-ddustūriyyata  
fī  qānūni  al‘uqūbāti  al-sshar‘iyyata  al-ddustūriyyata  fī  qānūni  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  ṭ  dāra  
al-sshurūqi

al-ṭmāʾī  salīmāni  muḥammada  1984).  al-nnaẓariyyata  al‘āmmata  lil-qarārāti  alʾidāriyyati  “  dirāsata  
muqāranati  ṭ  dāra  alfikri  al‘arabiyyi

‘abdu  albarri  fārūqa  2005).  mawqifa  ‘abdi  al-rrazzāqi  al-ssanhūriyya  min  qaḍāyā  alḥurriyyati  
wa-al-ddīmuqrāṭiyyati  dāru  al-nnashri  al-ddhahabiyyi  lil-ṭṭibā‘ata

‘azzāwiyyun  ‘abda  al-rraḥmāni  2008).  al‘uqūbata  alʾidāriyyata  sabīla  qānūnī  lil-aḥdin  min  
salbiyyāti  alwaṣmati  alijtimā‘iyyati  lil-‘iqāba  majallatu  al‘ulūmi  alqānūniyyati  wa-al-ʾidāriyyati  
‘adada  khāṣa  bi-al-multaqā  alwaṭaniyyi  ḥawla  ḥuqwqi  al-sshakhṣiyyati  almun‘aqidi  fī  13  wa  
14  dīsambara  2008(6  )،).

‘azzāwiyyun  ‘abda  al-rraḥmāni  2009).  ḍawābiṭa  tawzī‘i  alikhtiṣāṣi  bayna  al-ssalṭatayni  al-
ttashrī‘iyyata  wa-al-ttanfīdhiyyata  darrāsatu  muqāranatin  fī  taḥdīdi  majālin  kulla  mina  
alqānūni  wa-al-llāʾiḥati  dāru  algharbi  lil-nnashra  wa-al-ttawzī‘a

‘aṭiyyatun  na‘īma  d  t  ).  fī  al-nnaẓariyyati  al‘āmmati  lil-ḥurriyyāti  dāru  alqawmiyyati  lil-ṭṭibā‘ata  
wa-al-nnashra

‘awābidiyyu  ‘ummāra  2000).  alqānūna  alʾidāriyya  aljuzʾa  al-tthānī  al-nnashāṭa  alʾidāriyya  dīūāna  
almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

qarārātu  majlisi  al-ddawlati  alfaransiyyi  https://  www.  conseil-  etat.  fr  /  recherche?  text.  add=
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The problematic of rights and freedoms through the 

Algerian executive authority’s management of the 

health crisis caused by Corona virus

Fatima Zohra Ramdani 1

Abstract:

This study discussed the problematic of the Algerian executive 
authority’s handling of the health crisis resulting from the spread of the 
Corona virus by focusing on the Prime Minister’s implementation of his 
decisional authority )authorizing him to issue regulatory decisions or 
executive decrees(, and the constitutionality of his action. It aimed to shed 
light on what could result from the violations of the rights and freedoms 
of individuals when the executive authority exploits the given powers. The 
study also showed that the justification for the recourse to the competence of 
the Prime Minister in the field of administrative control was the preservation 
of public order, especially after the Algerian Parliament had relinquished its 
original competence in regulating the rights and freedoms of individuals, as 
well as the reluctance of the President of the Republic to declare the state of 
health emergency announced by many countries in the world. The research 
concluded by saying that adopting a series of executive decrees to confront 
the effects of the spread of the new Corona virus and address the special 
circumstances the country went through, will lead to an overturning of the 
traditional roles of the authorities, so that the executive authority )with its 
regulatory power( becomes the one with the general mandate in regulating 
this issue and the parliament with secondary jurisdiction. .

Keywords: executive decrees, corona crisis, rights, health emergency, 
Administrative police masures, health emergency, State Council.
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